
  

 
 

 
  

   

   

   

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ودوره في التنمية   B .O .T عقد البوت

 2017 - 2016 السنة الجامعية

 

 الجزائر –تبسة  –جامعة العربي التبسي 

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 قسم الحقوق

 راستمذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة م

 تخصص قانون اداري

 بعنوان :

 الاسم واللقب الرتبة العلمية الصفة في البحث

 نويوة نوال مساعد استاذ رئيسا

 نبوعكاز نسري استاذ مساعد مشرفا ومقررا

 هامميهوب س استاذ مساعد ممتحنا

 

 إشراف الاستاذة :          إعداد الطلبة :                                       

 رزق الله عبد الدايم                                            بوعكاز نسرين

 بن زين  رشيد     

 اعضاء لجنة المناقشة

  

 

 



  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ودوره في التنمية   B .O .T عقد البوت

 2017 - 2016 السنة الجامعية

 

 الجزائر –تبسة  –جامعة العربي التبسي 

 حقوق والعلوم السياسيةكلية ال

 قسم الحقوق

 راستمذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة م

 تخصص قانون اداري

 بعنوان :

 الاسم واللقب الرتبة العلمية لصفة في البحثا

 نويوة نوال مساعد استاذ رئيسا

 بوعكاز نسرين استاذ مساعد مشرفا ومقررا

 هامميهوب س استاذ مساعد ممتحنا

 

 إعداد الطلبة :                                                 إشراف الاستاذة :

 رزق الله عبد الدايم                                            بوعكاز نسرين

 بن زين  رشيد     

 اعضاء لجنة المناقشة

  

 

 



  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الكلية لا تتحمل  
 اي مسؤولية  

عن ما يرد في  
 المذكرة من آراء

 
 



  

 
 

 

 كلمـــــة شكـــــــر
 شكر الله سبحانه و تعالى على فضلهن

 أن يسٌر لنـا إنهــاء هذه المذكرة
 لى أستاذتنــا الفـاضلةكما نتقدم بجزيل شكرنا و عرفـاننـا إ

 لقبولها الإشراف على هذا العمل وعلى الدعم والتوجيه والنصح
 أثنــــاء قيــامنــا بهذا العمل المتواضع  

 كما لايفوتنـــا أن نتقدم بجزيل شكرنـــا إلى أعضـاء  
 لجنـــة المنـــاقشـــة على قبولهم مناقشة هذه المذكرة 

 اعدة لإتمام هذا البحث.وإلى كل من قدم لنـــا يد المس



  

 
 

 قائمة المختصرات أولا: 
 باللغة العربية

 ج. ر. ج.ج : الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
 ق. إ م. إ: قانون الإجراءات المدنية والإدارية

 ثانيا: باللغة الأجنبية 
BOT    : Build, Operate and Transfe  

BTO    : Build, Transfer and Operate 

BLT     : Build, lease and Transfer  

BOO    :  Build. Own, Operate 

BOOT :  Build, Own, Operate and Transfer  

BOR    :  Build, Operate and renwal of Concession 

BRT    :  Build, Rent and Transfer  

BT       :  Build and Opereate  

BFT     :  Build. Finance and Transfer  

DBFO :   Dising . Build, Finance, Operate  

DBOT : Desing . Build , Operate and Transfer 

UNCITRAL : United Nations Commission on International Trade Law 

UNIDO : United Nations Industrial Development Orgnalization. 

CET     : Construire, Exploiter et Transférer 

PPP      : Partenariat Public Privé 

AEC     :   Algerian  Energy  Company 

Op, Cit : opere  citato (dans l'œuvre citée) 

SONATRACH : Société Nationale pour la Recherche, la Production, le  

                                                                                                                                                                             

Transport, la Transformation, et la Commercialisation  

                            des Hydrocarbures 

SONELGAZ : Société nationale de l'Electricité et du Gaz 

Texaco  : Texas Oil Company  

ONUDI : Organisation des Nation Unies pour le Dévloppement 

Industriel 

 



  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  مقدمة
 



  

 
 

 مقـدمـــــة 

من الأساليب الحديثة لمشاركة الدولة  – B.O.T –يعتبر أسلوب البناء والتشغيل ونقل الملكية 
لبناء مشروعات البنية التحتية، وبمقتضى هذا الأسلوب تمنح الحكومة إحدى القطاع الخاص 

 وحدات القطاع الخاص ترخيصا لبناء أحد مشروعاتها الأساسيـــة .
ونظرا لأن مشروعات البنية الأساسية تقوم على أساس تقديم الخدمات للمواطنين على أوسع 

ت إلى القطاع الخاص إلا فى نطاق عقود لذا فإن الدولة لا تقوم بإسناد هذه المشروعا نطاق
كافيا من الرقابة على حسن الأداء وعدالة التوزيع ومناسبة الأسعار، وقد إتخذت  تضمن لها قدرا

نتهاء بعقود البناء والتشغيل وا عادة الملكية  هذه العقود صورا مختلفة إبتداء من عقود الإمتياز وا 
 –ولا يخفى على أحد أن مثل هذه العقود  ."Build, Operate. Transfer "B.O.T"البوت"

" يحقق ضمانا للدولة فى سيطرتها الإستراتيجية على المشروع B.O.Tوأخصها عقد "البوت" ".
بشكل أفضل لأن ملكيــة المشروع لا تنتقل بشكل نهائي إلى المستثمر من القطاع الخاص ، بل 

للمستثمر إلا حق الإستغلال الذى  تظل الملكية على ذمة الدولة طوال مدة العقد ، ولا يكون 
 ينتهي بإنتهاء مدة العقد ، ثم يعــود المشروع بأصوله كاملة إلى الحكومة أو الجهة المالكة.

ولقد ساهمت عدة عوامل فى عدم قدرة بعض الدول على بناء أو توسيع أو صيانة البنية 
لدولة على تعبئة الموارد الأساسية، ومن هذه العوامل: النمو السريع للسكان ، وعدم قدرة ا

اللازمة لإقامة وصيانــة مشروعات التنمية الإقتصادية والإجتماعية ، لا سيما وأن هذه 
المرافق تحتاج إلى تكنولوجيا متطورة ذات تكلفة عالية ، ويلزم إستيرادها من الخارج فی وقت 

فی النهاية  -كل تعاني منه بعض الدول النامية من عجز فی ميزان مدفوعاتها ، وهو ما يش
قيدا علی قدراتها في بنــاء هذه المرافق ، وهو ما عبرت عنه لجنة "الأونيسترال" بقولها:  -

"إن آلية تمويل مشروعات البناء والتشغيل والنقل قد أثارت قدراً كبيراً من الإهتمام فى كثير 
لأحيان أدى النجاح من الدول ، وبخاصة فى الدول النامية ومن بينها الجزائر وفي كثير من ا

فى تنفيذ هذه المشاريع إلى تمكين الدول من تحقيق إنتعاش وزيادات كبيرة في النفقات العامة 
لى إعــادة تخصيص هذه الموارد التي كانت ستستثمر في مشاريع البنيــة الأساسيــة للوفاء  وا 

 المنتفعين.وتلبيــة الإحتياجات الإجتماعية والإقتصاديــة الأكثر طلبا من جمهور 
 
 



  

 
 

 

و بذلك ظهرت البوادر الأولى لتحول الجزائر نحو الإقتصاد الحر القائم على ثلاثـة محاور 
أساسيــة والمتمثلة في إجراءات وسياسات التحريرالاقتصادي، من خلال تحرير التجارة الخارجية 

شاط الاقتصادي ومزيد من التحرير المالي مع إلغاء القيــود وتشجيع ممارسة القطاع الخاص للن
الهادفة إلى تشجيع الإستثمارات الخاصة من خلال التشريعات المنظمة  ، والإجراءات

للإستثمار، والإنتقال إلى إقتصاد السوق بدءا بمشاركة القطاع الخاص في ملكية المؤسسات 
 الإقتصاديـــة العموميــة.

من  B.O.Tتشغيل ونقل الملكيــة أل إلى التوجه نحو إبرام العقود الدوليـة وهي عقــود البناء وال
تحقيق أهداف تنمويــة وبذلك أصبحت مشاركة القطاع الخاص من أهم مسارات  أجـل

الإصلاحات الإقتصادية في الجزائر، لما لهذا القطاع من دور في تحقيق النمو الإقتصادي، 
قيق القدرة والقدرة على تحمل المخاطر وهو ما كان يحتاجه فعلا الإقتصاد الجزائري لتح

 فعالية أدائه الاقتصادي. التنافسية التي تضمن له الإستمرار و زيادة
 

  دراســــــــةة الــــــــ أهمي
 ذا في:ـــا هــــــــة بحثنـــــتكمن أهمي

ــ إلقاء الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه مشروعات البنية التحتية في عملية التنمية 
لما تتميز به هذه العقود من قدرات  B.O.Tالمبرمـة وفق أسلوب أل الإقتصادية والإجتماعية 

 ماليـة وفنيـة كبيرة.
ــ البحث عن بدائل جديدة لتمويل مشروعات البنية التحتية وذلك لكونها تشكل عبئا ماليا 
 كبيرا للدول خاصة النامية ومنها الجزائرفي ظل تزايد دور الدولة في النشاط الإقتصادي. 

 من التنموي  بالواقع لصيقا موضوعا بإعتباره الموضوع هذا في البحث فكرة اءتج هنا ومن
 على المبنية الأساليب هذه إلى اللجوء وأهميـة إنتشارهذا النظام التعاقدي إلى جهة،إضافة

 ما هو و جهة أخرى ،  الخاص من والقطاع العام القطاع بين المفيد والتشارك التعاون 
  موضوعلهذا ال خاصة أهمية يعطي

 
 



  

 
 

 
 

 بعقود عليها يطلق ما أو العقود هذه لأن الجزائر ، في ودوره في التنمية( B.O.Tعقد )
 من سواء العامة المرافق هيكلة في فعالة حلول ( تقدم الملكية ونقل والتشغيل ) البناء 

 الموضوع هذا في البحث أهمية تتجلى كما التسييـر، ناحية من أو الاقتصادية الناحية
 الواقع في العقود هذه تطبيـق يخص ما في القانونيـــة والدراسات الأبحاث لقلـة كذلك

 .الجزائري 
 أسباب إختيـار موضوع البحث:

يمكن إرجاع دوافع إختيــار موضوع عقـد البوت ودوره في التنميــة في الجزائر إلى أسباب 
 و أسباب ذاتيـــة  علمية

 وتتمثل في : أسباب علمية : -1
 هذه العقـود في مجال التنمية وتطوير الإقتصاد.أهمية  -
جراءات التعاقد ، لهذا النوع من العقود ومقارنتـه بالعقود الأخرى. -  معرفة أحكام وا 
 الصلة التي تربط موضوع البحث بالتخصص الذي ندرسه وهو القانــون الإداري. -
 خلال :: وتكمن في تسليط الضوء على هذه العقود من  أسباب ذاتيـــة -2
 قيمة الموضوع وأهميتــه بإعتبـاره من مواضيع الساعة. -
 قلة الدراسات التي تناولت هذا الموضوع. -
 إثـراء المكتبــة الجزائريــة. -

 

 ــ إشكاليـة البحث
الجزائر  في عقد البوت ودوره في التنميـة على الضوء تسليط البحث هذه خلال من سنحـاول
 ليـة الرئيسية التـاليـة :الإشكامن خلال طرح  و ذلك

 هل يمكن تحقيق التنميــة في الجزائـر بالإعتمـاد على أسلوب عقـد البنـاء والتشغيل ونقـل -
 ؟  و ماهي السبل الكفيلـة بـإنجـاحـه ؟ B.O.Tأل الملكيــة   
 

 
 
 



  

 
 

 
 

 منهج البحث :
مع بين المنهج للإجابــة على الإشكاليـة المطروحـة ، تطلب إتبــاع منهج قانـوني يج

الوصفي والتحليلي للنصوص القانونيــة المنظمـة لهذا النوع من العقود ، بإلقــاء الضوء 
 على بعض جوانب تطبيق هذا النوع من العقود.

 

إضافة إلى الدراسة التطبيقية لمختلف الإتفاقيات الواردة بشأن هذا  الأسلوب التعاقدي في 
 الواقع الجزائري.

 

 ســـة إلى :وتهدف هذه الدرا
  .مع إبراز أهم صوره B.O.T  ــ التعريف بأسلوب البناء والتشغيل ونقل الملكية أل

 ــ إبراز دور القطاع الخاص كفاعل أساسي جديــد في تنميــة مشروعات البنية التحتية.
 ، ودووطبيعتها القانونية  B.O.Tــ التعريف بماهية عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية الـ 

هذه العقود في جذب الإستثمار الى الدول التي تعاني من ضعف الإقتصاد وقلة الموارد 
 والفوائد التي تجنى من إستخداماتهـا.

دورالمشرع الجزائري في إيجــاد الآليـات القانونيـة المناسبـة لتفعيل دورعقود البناء  -
 جانب التنموي بالجزائر.في الحياة العمليـة وتحسين ال  B.O.Tونقل الملكيــة والتشغيل

 

 الدراسات السابقــة :
بما أن هذه العقود مستحدثة في الجزائر فإن هذا النوع من العقود لم يحظ بالإهتمام الكافي 

الدارسين للقانون ، سوى بعض الرسائل والتي تعتبر قليلة من طرف الباحثين و ا للبحث فيه
 الموضوع ومنها :  بالنسبة لأهمية هذا

: إطار لإستقبال القطاع الخاص في مشاريع   B.O.Tعقود البوتستير بعنوان:رسالة ماج
مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون فرع : قانون التعاون الدولي إعداد  البنية التحتية

 الطالبة: حصايم سميرة كلية الحقوق ، جامعة مولود معمري تيزي وزو.
 (  B.O.Tعقد البناء والتشغيل ونقل الملكية )النظام القانوني لورسالة ماجستير بعنوان: 



  

 
 

 
 
 

رع : الإدارة ــــف ام ،ــــة الماجستير في القانون العــــل درجــمذكرة لنير، ــــه في الجزائـــــتطبيقات و
، كلية الحقوق ، جامعة  صهيبإعـداد الطالب: صبوع  ، العامة ، القانون وتسيير الإقليم

 الإخوة منتوري قسنطينـة.
 

 الصعوبــــات :
 قلة المراجع المتخصصة لهذا النوع من العقود في القانون الجزائري.ــ 
 اقيــــــا عن بــــــة محددة لعقود البوت وتمييزهــــة قانونيــــري لصياغــــدم وضع المشرع الجزائــــعــ 
 العقود الإدارية.  
 

 خـطة البحث :
ط أساسا بالتطلع لتحقيق التنمية الاقتصادية، وهو بما أن موضوع الدراسة يتصل بواقع يرتب

 ما تطمح إليه البلدان النامية عامة ، والجزائر خاصة.
كان لزاما علينا التطرق لمختلف الجوانب القانونية المرتبطة بالعقد بنظرة الفقهاء القانونيين 

الجنا موضوع وكذا إبراز رأي المشرع الجزائري لهذا النوع من العقود المستحدثة وعليه ع
ودورها في التنمية  في الجزائر بالتطرق لماهيتها وصورها ،  B.O.Tعقود البوت 

جراءات التعاقد وفق هذا الأسلوب بإعتبارها وسيلـة تمويليــة تعاقديـة )الفصل الأول(،  وا 
 )الفصل الثاني(. ودوره في تحقيق التنمية

 



  

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الأول
 B O Tماهية عقود البوت  

 وتكييفها  القـانوني

 المبحث الاول :

 .  B.O.Tمفهـوم عقــــد البناء و التشغيل و نقل الملكيـــة _ 

 :  المبحث الثاني

 التكييف القانوني لعقود البوت_ 
 



  

 
 

نسبيا في   من العقود الحديثة B.O.Tنقل الملكية و  لتشغيلعقود البناء وا تعتبر
المعاملات الإقتصاديـــة سواءا المحلية منها و الدولية ، و قد بدأ الإهتمام بهذه العقود في 

 .1إطار التغيير الذي يشهده العالم في ظل المتغيرات الإقتصادية الجديدة 
إلى إعطاء  منها الجزائــر ـة الأخيرة وونــوقد إتجهت معظم الدول النامية في الآ هــذا

الفرصة للقطاع الخــاص للإستثمــار في مجـال مشروعات البنيـة الأساسيــة و المشروعات 
الضخمـة التي تحتــاج إلى إستثمارات كبيرة يصعب على الدولة تمويلها من خلال إعتمادات 

 الموازنة العامة للدولة.
 اءــــــاقـدي لإنشــتع ، أسلوب B.O.Tة ـــــالملكي ونقل والتشغيل اءــــالبن عقود د  ـــــــتع و
على القطاع الخـاص الذي يملك  ذلك بالإعتمــادالبنى التحتيـة ، و تشغيل مشاريع  و و تمويل

الأحيان قوة الدولة المضيفة ، ليلقى هذا النوع من إقتصاديــة قـد تفـوق في بعض  قــوة
ا خاص الأمـــر الذي أثــار جدلا فقهيــا بين ـو المحلي إهتمام العقود على المستوى الدولي

فقهاء القـانـون الخاص حول مفهوم هذه العقــود ) المبحث الأول ( و طبيعـة هذا النوع من 
 القانوني لها ) المبحث الثاني (. و التكييف العقـود
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 .  B.O.Tالمبحث الأول : مفهـوم عقــــد البناء و التشغيل و نقل الملكيـــة 

الأسـاليب الحديثة لعقـود الشراكـة  من بين B.O.Tأسلوب البوت  التعاقد وفق يعتبر
   Partenariat Public Privé  (PPP) ، خـاصة في مجـال تمـويل إقـامـة المرافقاعبين القط

العـامـة الحيويـة و المرتبطـة أسـاسـا بالبنيـة الأساسيـة ، التي تعـد  العمود " العــام و الخــاص
ـة خاصـة في مجــال الفقـري لأي عمليـة تنمويــة و هـو مـــا يضفي على هـذه العقـود أهمي

حيث بــدأ الإهتمام بهذه العقـود لما تقـدمـه من  ، ةالبحث عن حلول إقتصاديــة ناجعـ
 مختلفـة للتعــاقـد ، هـذا مـا يجعلهــا تختلف في بعض الحالات صـورو  خصائص

تتمـاثـل معهـا  )عقد الإمتيـاز،عقـد الأشغال العـامـة ...إلخ( و عـن العقود الإداريــة المعهودة
 .بعض الإجـــراءات كـطرق الإبـرامفي أحيــان أخرى في 

 : Transferهي  لاثــة ثــأنجليـزيـــ لكلمــات ختصارإ هــو–B.O.T– مصطلــح  و
Build , Operate, اءـــــالبن : اليـــــــالت وـالنح على ةيـــــــالعرب ةـــاللغ إلى تتـرجـم التي و ، 

 .1 الملكية ونقل لــــــالتشغي
 لـثــلاث إختصار ، وهيCET مصطلح  الفرنسية في اللغة في تختصر ترجمتها و
 . Exploiter, et Transférer uireConstr , 2هي :  فرنسيــة كـلمــات
 إقـامتـــــه رضـــبغ ذلك و  المشروع تشييــــد و بنـــاء أي Build ه ـــــبـ دـــيقص « B » فحرف 

 المقصود و يديـر أو يشغل بمعنىOperate كـلمـة  من الأول فهو الحرف "O"ال حرف أما
 .إنشـــاؤه يتـم الذي تشغيل المشروع ذلك من
 التحويـل بــه يقصد ذيــال و Transfer كلمـة   من الأول الحرف فهو" T " ال حـرف اــــأم
 يمثلها من أو الدولــة إلى بإنشائـــه قــام ممن المشروع ملكيـة نقـل منه رضــالغ نتقـــال والإ و

 في العقـــد ثـــان القانون العــام كطرف أشخاص من
3. 
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 الكبرى، المحلة مصر، القانونية، الكتب، دار   B.O.Tالبوت الوجيز في عقود د. مصطفى عبد المحسن الحبشي، –1
 .9ص ، 2008   
 ، 2006 طرابلس، للكتاب، الحديثة ، المؤسسة  BOTال عقد مقارنة قانونية أبحاث سلسلة ، ناصيف إلياس  . د –2

 .82ص    
 .10ص ، سابق مرجع د. مصطفى عبد المحسن الحبشي، –3

 



  

 
 

 على لتصبح السابقــة للتسميــة آخــر حرفـا يضيف من كذلك 1الفقهــاء من هنــاك
 من الأول الحرف هو إنما الحالــة هذه في Oال  حرف ، و B.O.O.Tالتـالـــي:  النحو
 و البنـــاء على دالا B.O.O.Tال  مصطلح فيصبح التملك تعني التي Own كلمة

 للدلالــة ــانـــطلحيستعمل المص ـانـــــالأحيـ من كثير في و ، ةــالملكي نقــل و التملك و التشغيــل
على  B.O.O.T و   B.O.T  نـــ، بينمــا يميـــز آخـــرون بيـن الصورتيـ المفهـوم نفس على

،  وقـت إنشــائــه و تشغيلــه  أن الفــرق الأســاسي في ذلك يكمـن في ملكيـــة المشروع إعـتبــار
ثـــم ينقلـهــا مـرة  B.O.O.Tألــ  ففي حين تكــون هــذه الملكيـــة لشـركة المشروع في عـقــد

 ـاء مـدة الإمتيـــاز.ـــــأخرى إلـى الدولـة بعـد إنته
يبنـى   ذلك أن المشــروع B.O.Tألــ عـقــد الإداريــة في للجهـةة الملكيـ ا تكون ــبينم
 .2لحســابهـــا
 المنبثـق الدولي الاسلامى الفقـه مجمع أوصى فقـد العقـد ، للأهمية القصوى لهذا و

 ـةـــــــــارقـــالش ارةــإم في ـرةـــعش ـةــالتـاسع هـــــدورتـ في الإسلامي المنعقـد منظمة المؤتمـر عن
 وتقديــم العقــد ، هـذا أحكام ـةـــدارس ، بضرورة ) العربيـة المتحدة الإمارات دولــة (

 . 3فـيــه المناسبــة والمقترحــات التوصيــات
   B.O.T تعريف عقــد ألبالمبحث ثلاثــة مطالب بــدءًا  في هـذا ـاولسنتن لـــذا

 B.O.T ثم ذكـر خصائـص عقـد ألالمطلب الأول( ،  و مـوقف المشــرع الجزائــري منــه )
 المطلب الثــالث (.من خلال )  و صورهـذا العقـد المطلب الثــاني () 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 القانوني للتنظيم تحليلية دراسة الحديثة الدولة مرافق لبناء ، الطريق BOTالبوت  عقود ، البهجي أحمد عصام .د –1
 الجامعة دار للدولة، الملكية نقل و التشغيل و التملك و البناء البنية الأساسية الممولة بأسلوب لمشروعات التعاقدي و   

 . 18 ص ، 2008 الاسكندرية ، ، الجديدة
 ء و التشغيل و نقل الملكية محمد بهجت قـايد، إقامة المشروعات الإستثمارية  وفقا لنظام البنا –2

 ( ، دار النهضة B.O.O.Tو التملك و التشغـيل و نقل الملكية ) نظام أل  ( أو البناء B.O.T) نظام ال  
 . 9العربيـة ، ص  

  عشرة التاسعة دورته في المنعقد الإسلامي المؤتمر منظمة عن المنبثق الدولي الاسلامى الفقه مجمع قرار راجع –3
ــة  (ةــــالشارق في إمارة    الإعادة و والتشغيل البناء نظام تطبيق بشـأن 186 رقــم:  )العربية المتحــدة  الإمارات دول
      ( B.O.T) هـ  1341 الأولى جمادى 5 بتاريخ العامة، والمرافق الأوقــاف تعمير في. 
 



  

 
 

 .و موقف المشرع الجزائري منه  B.O.T تعريف بعقد ألال المطلب الأول : -

 تعريفات صياغة القانونية بالأبحاث المشتغلين و فقهاء القانون  من الكثير حاول لقد
 التي النظر جهة و بحسب التعريفــات تلك إختلفت و العقود، من النوع لهذا قانونية محددة

 إلى الإجتهادات الهادفة تكن هذه لم و القانونيين، الفقهــاء و الباحثين هــؤلاء إليها إستنـد
 بعض كذلك حاولت بل فقط القانون  فقهاء على حكرا العقود من النوع هذا يفتعر 

 ذهـله تعريفات ضع و التجاريــة الصناعية و المجـالات في المتخصصة الدولية المنظمات
كذا موقف  ( والفرع الأولهـذا ما سنتطرق إليه في ) ، و لمفهومها أدق تحديد أجل من العقود

 (. ينارع الثـالف)  أهميتهـا في مجال التنمية ود وـالنوع من العقهذا  من المشرع الجزائري 
 الفرع الأول : تعريف عقود البوت -

تعددت تعريفات هذا العقد حسب الجهة التي قامت بتعريفه ، وعليه سنورد في هـذا 
 المطلب عـددا منها:

 (  UNIDO" ) : تعريف منظمة الأمــم المتحـدة للتنمية الصنـاعـيـة " اليونيـدوأولا 
  United Nations Industrial Development Organization ام تعـاقـدي نظ هـو

 لمشـروع ذ الإنشـاء ) شـاملا التصميم و التمويـل (ــــــالقطـاع الخــاص بتنفيـ ومـاه يقـبمقتض
 الحصول دة يحق لهالإحتفـاظ بـه ، و في خلال فترة الإدارة المحد و إدارتــــه وبُنيـــة أســاسيـــة 

 تـزيـد عن ة ، بحيث لامن عـائدات ورسـوم وحقوق ملكي الخدمـات التي يقدمهـا لى مقـابلع
 ـابـلــــه مقـــــالقطاع الخــاص من إسترداد إستثمارات المحـدد في العقـد ليتمكن وه المتفق علي

 ة المدة يقـومـب و في نهاياسنـعـائـد م ، بالإضافـة إلـى الصيانة للمشروعو  الإدارة تكـاليـف
 دة منيــــــــدأخـرى ج جهـة خاصة ة أوــــإلى الجهة الحكومي   ةـــــالملكي بنقل القطاع الخـاص

 .1 ةخلال مناقصـة عـام
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مهامها:،   1986م ،عاأنشئت  المتحدة الامم وكالات من مستقلة وكالة اليونيـــدو" "مصطفى كامل شهاب الدين ، –1
 تُسخر  ,انتقالية بمرحلة المارة او النامية اتـــــفي البـلــــدان ذات الاقتصــادي المستدامـــة الصناعية التنمية تشجيع

 إقامة تعمل على المنافسة على القادر الصناعي الانتاج لتشجيع و القطاع الخاص للحكومات القوى المشتركة
 إيجـــاد وهـ ـائيهالن هـدفها  .بيئيا و السليمة اجتماعـيا الصناعية المنصفة التنمية تشجيع دولية و صناعية  شركات

 ، المدى الطويل على الاقتصادية للرخاء و القوة صناعية  قاعـدة بإرسـاء  للناس حيـاة أفضل
 ,2011دار المعارف القانونية ،  -المحامين نقابة عــن تصدر ،الخـــامس العدد،  قانونيـة مجلـة   

tmhttp://www.un.org/arabic/publications/ourlives/unido.h 

http://www.un.org/arabic/publications/ourlives/unido.htm


  

 
 

 

 ل ــــو شكــــــه 1ة الأمـم المتحدة للقانون النموذجي )الأونسيترال(نـــــتعريف لج ا :ـــــثـانيـ
 ـاداتــــد الإتحـــــن أحــــا لفترة من الزمــالمشاريع تمنح بمقتضاه حكومــة مل من أشكال تموي

 نـــدد مــــالإدارة لعاء والتشغيل و ــــمن خلال البن –المشروعتـدعى شركة  –ة الخـاصة المالي
 ـاـــإستغلاله تجاري تشغيل المشروع و احـا منتحقـق أرب و البنــاء بحيث تسترد تكاليف السنوات

 .ومةالمشروع إلى الحكتنتقل ملكية  2في نهايــة مدة الإمتيــاز و
على كلا التعريفين عدم إبراز التعاقد كطريق إلى تفعيل الاتفاق على الاستثمار  يؤخذ

مميزا إلأ إسنــاد عمليـة  B.O.Tبهذا النظام ، على أن تعريف اليونيـدو لم يــر في عقـد أل 
 الإنشاء و التمويل إلى القطاع الخاص ، من أجل إنشاء مشاريع البنيــة الأساسيـة.

، كما هو الرأي في كثيـر من التعريفات الخلط بيـن عقـد  الأونسيترالذ على تعريف فيما يؤخ
B.O.T  و الذي يتمثل أساسا في كون وعقــد الامتيـاز ، بالرغم من الإختلاف بين العقـديـن

المشروع أو المرفق العمومي في عقد الإمتيـاز الكلاسيكي يسلم للطرف المستفيـد من 
ل تسييـره ، على العكس من ذلك ـو على الأقـل مكتمل البنيـة الأساسيـة لأجالإمتيـاز جاهـزا أ
فـالملـتزم هـو من يتكفل ماديــا و فـنيـا بإنجــاز البنيـة الأسـاسية  (B.O.T )في نظام البـــوت 

 للمرفــق العمومي و تسييـره فيما بعد طيلـة المدة المتفــق عليها في العقـد.
في المشروعـات الأساسية أو مشروعات  B.O.Tبمقتضى نظام ال ثم إن حصر التمويل 

 لــاقــدات على تمويــــدة تعــــد وقعت عــ، فق B.O.Tد سمـة مميزة لعقـد ـــة لم يعــــة التحتيـــــالبنيـ
 .ا النظامة وسياحيـة وفقــا لهـذــــمشروعـات ترفيهي

 ونقل الملكية . لوالتشغي البناء لعقد الفقهاء تعريف ثــالثــا :
  ولـــــمع مم  هــــمن يمثلـ الك أوـــاق مـــإتفـ هو''ه الدولي الإسلامي:ــــــع الفقــــه مجمـــــعـرف

ـد منهـا كامـلا أو حسب ــ( على إقـامـة منشــأة و إدارتهـا ، و قبض العـائشركة المشــروع )
 ولــد معقـــــرأس المـال المستثمـر مع تحقيـق عـائـــترة متفقـــة بقصـد إسـترداد ــخـلال ف الإتفــاق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 محددة تحدد بإستغلال مرفق عام مقابل مكافأة آخر شخصا عام شخص بمقتضاه الامتياز: هو إتفاق يكلف عقد –2

 .108ود الإداريــــــة ص ة للعقــالمالية لإستغلال المرفق العام "سليمان الطماوي " الأسس العـام بناءا على النتائج    
 ونقل الملكية ، هي هيئة قانونيـة ذات عضوية والتشغيل البناء الأونسيترال ( الأعمال المقبلة الممكنة ، مشاريع)  –3

 عـامـا ، و تتمثل  40عالمية متخصصة  في إصلاح القانون التجاري على النطاق العالمي منذ مايزيــد عن     
 و موائمة الفواعد المتعلقة بالأعمال التجارية الدوليــة .ـة في عصرنــ مهمتهـا    



  

 
 

 

 يـــالــــد مـــهوعق''، وعرفه الدكتورأبو سليمان المرجو منهـا ة الأداءـــتسليـم المنشــأة صـالحـثم 
يتكفل المتعاقد بإقامة مشروع والإنفاق عليه و تشغيله وصيانتـه لمدة محدودة يسترد خلالهـا 

 ودـالرش ه الدكتورــــكما عرف '' ،وضـــه دون عـــه لأصحابــــه ثم تسليمــاحـــه ، و أربـــــمصاريف
 مشروع بأنه إتفاق بين طرفين أحدهـما يملك الأرض و الأخر يقوم بتنفيذ و تشغيل ''

 ''ذلك لمدة محـددةلصالح مالك الأرض على أن لـه حــق الإنتفــاع ب

1.  
ستخلص أن هناك من الفقهاء من ينفي الصفة العقديــة لال هذا التعريف نــــمن خ

إتفــاق أو عقــد مالي بيـن طرفين هما ، الجهة المالكـة  عن عقد البوت مضفيا عليه صفة
مشروع إقتصادي و إدارتـه لمدة  و الطرف الثـاني شركــة المشروع بغرض إنشـاء للمشروع

 لمشروع خلال فترة تسييره ، مع الإلـتزاممحـددة من الزمن مع الإستفادة من عـائدات هذا ا
 المشروع( في حالـة جيـدة بنهايـة مدة العقـد.أي بإعادتـه )

 بأنه - BOT - ونقل الملكية والتشغيل البناء نظام محمصاني غالب يعرف كما رابعـا:
 تضم خاصة معينة لشركة لمدة إمتيازا بموجبه تعطي الحكومة مشروع تمويل طريقة

 البنى من هام وتطوير مشروع تحقيق أجل من الأموال وموظفي اولينالمق مجموعة
نجاز بناء نفقتها على الشركة هذه تتولى التحتية ، ستثمار الأشغال وا  عدد  المشروع طيلة وا 

 تنقل ثم العملية من المرتقبة والأرباح المشروع كلفة الإستثمار بطريق فتسترجع السنين من
 .2الإمتياز مدة الحكومة في نهاية المشروع إلى

تبرمهـا  التي العقـود تلك هي BOT ال عقـد :كالآتي  BOTال  عقــد تعريف يمكن و
 كانت أو شركات وطنية مجموعة أو شركة مع العـامة المعنوية الأشخاص أحـد أو الدولة

 les projets التحتيــة بالبنيــة يتعلـق ما غـالبــا مشروع تنفيــذ أجنبيــة أو مختلطـة بهدف
d’infrastructure ، هصيانتـ و هإنشائ و المشـروع بتصميم ـروعشالم شركـة بمقتضاه وتـلتزم 

 ىلع الحصول ه وتشغيل خلال ه منبإستغلال بعـد ذلك تقـوم ، ثمتمويله و  هتحـديث أو دهيوتجد
 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بحث مقدم لمجمع  ة و الأوقـــاف "ر المرافق العامالبناء و التشغيل و الإعـادة في تعمي الرشود ، " عقد عبداللهد. -1
 الفقه الإسلامي الدولي,

ستثمار إدارة في التفويض جـابــر، حيـدر وليـــد -2  ، الحقوقية الحلبي منشورات مقارنـــة، دراسة –العـامــة  المرافق وا 
 .473 ص ، 2009 ، لبنان    



  

 
 

 شكل في مالي ، ضفـائ عن تحقيق فضلا المشروع إنجـاز تكاليف لتغطية مالي عـائـد
 ورـــاشرة من جمهـــمب بصفة سواء تحصلها كرسوم المشروع شركـة اضاهــاـــــتتق اح ،ـــــأرب

لطرف  أو المانحـة الإداريـــة للجهــة سواء ةــــالخدم عــبي طريق عن مباشرة غير أو المنتفعين
 ةــصاحب الإداريــة الجهة إلى مالعـا المرفـق تعيد عليها ، المتفق العقد مدة آخـر، وفي نهايــة

 رار.ـــستمللإ و صالحــة دةـــجي في حالــة المشروع
  (B.O.T) البوت الجديد بنظامه متيـازالإ عقد نشأة تاريخ حـول الفقهـاء إختلـف لقـد و
 ومطلع 19 القرن  إنتشر في الذي الامتيـاز عقد إلى التـاريخيـة جذوره يرجع من فهناك

 رئيس الوزراءإلى الأرجح  الجديـد وهو النظام هـذا ظهور ينسب من هناك و  20القرن أل
الثمانينيات  أوائل في ، إذ كـان أول من أطلق هذا التعبيرأوزال  ورجـوتتالراحل تركي ال
 اولات من القطاعــــشـركات المق أصحاب ن وـــالمستثمري ال وـــه برجال الأعمـــداة إجتماعـــغ

 في التنمية  ه في الإنتخابـات ، حيث شــرح إستراتيجيتـه الجديـدةالخـاص بعد نجاحـ
 الإصلاح الإقتصادي بإسناد المشروعـات الجديـدة في مجـال البنيــة الأسـاسيـة إلى القطاع و

اع العام طبقـا للبرنامج القط نظام البــوت فضلا عن خصخصة شركات أسـاس على الخاص
 -B.O.T- نظـام ألبوت ذا صارهكـ ، و نجـح على أسـاسه دم بـه وتقـ قـد كان  الـذي ابيالإنتخـ

 تعبيـرا عـن النهج الإقتصادي الجديـد في تركيـا

1. 
 : الفرع الثاني : موقف المشرع الجزائري من عقود البوت

" لم يعرف في القانون الجزائر، ولكن بالرجوع إلى  B.O.Tإن مصطلح البوت " 
، " التي جـاء  2 17من صيغ هـذا النظام ، في نص المادة قانون المياه نستشف صيغــة 

تخضع كذلك فيها تحديـد مكونـات الأملاك العامـة الإصطناعية للميـاه ، مفادها : >> 
للأملاك العمومية الاصطناعية المنشـأة والهياكل التي تعتبر ملكــا يرجع للدولـة بدون 

الإستقـلال المبرم مع شخص  لإنجـاز ومقـابل بعد نفاذ عقد الإمتيـاز أو التفويض ل
 <<. طبيعي أو معنوي خاضعا للقانون العام أو الخاص

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 46، ص 2003، ، د, د, ن دراسة مقارنة  B.O.Tد. إبراهيم الشهاوي ، عقد إمتياز المرفق العام أل  -1
 ، يتعلق بالمياه ،  2005أوت  04: الموافق لـ 1426جمادى الثانية سنة  28في المؤرخ  12-05 : قانون رقم -2

 . 2005سبتمبر  04الصادر في  60عدد .ج.ج ، ج.ر   



  

 
 

 

وفي القانون المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات نجد مصطلح الإمتياز 
الإمتياز حق  >>: ، يحمل نفس المعنى إذ جاء فيها 02 : المنصوص عليـه في المادة

د بهدف بيـع يطورها فوق إقليـم محد   تمنحه الدولة لمتعامل يستغل بموجبه شبكة و
>> ينجـز منــه :  07، وأضافت المادة: الكهرباء أو الغـاز الموزع بواسطة القنوات <<

  يستغلها كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع المنشآت الجديــدة لإنتاج الكهرباء و
 على رخصة للاستغلال <<. للقانون الخاص أو العام ، حائــز

، أن المشـر ع الجزائــري قـد أورد في  07-02-17ممـا جــاء في المـواد  نستخلـص
، ثم إعــادة  الإستغلال و الإنجاز عقود البوت وهي البناء أو الـقانــون المراحل المتضمنة في

 دــعق اذـالعام بعد نف المرفق يقـوم به نشـاط ازالغ توزيع الكهرباء و أن ة بإعتبارللدول المشروع
 ويض.ـالتف أو ازــــــيالإمت
د لشـروط منح الإمتيــازعلى  04/08جـد أن المشر ع الجزائـري بإصداره للأمـر لـذا ن المحد 

الأراضي التابعة للأمـلاك الخاصة للدولـة والموجهـة لإنجـاز المشاريع الإستثماريـة ، يكون 
، بإعتبــار أن المشـاريع المنشـأة تطبيقــا  (B.O.Tقد فتح المجال للتعاقد بنظام البـوت )

ولــة عنـد إنتهـاء مـدة الإمتيــــاز لهذا  .1القـانون ترجع إلى الد 
كما إستعملت الدولة هـذه الصيغـة بالأخص في مجـال تحليـة ميـاه البحر و نـزع الأملاح 
والمعادن من الميــاه المالحـة ، وذلك بتشجيع من المؤسســة العمومية الجزائريــة للميــاه"  

ADEقها مسؤولية تنفيـذ السياسـة الوطنية بتنمية وتسييـر قطاع " التي أخـذت على عات
الكنديــة  الميــاه في الجزائـر ، وفي هـذا المجــال وقعت شركة ميـاه تيبـازة عقـدا مع الشركـة

SNC Lavalin ة "ـــــانـيـــــــالإسبـ وACCIONA AGUA " ون دولار ـــمليـ 150ـة ـــــبقيم 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، يحدد شروط و كبفيات منح الامتياز على الأراضي 2008نة مؤرخ في أول سبتمبر س 04-08الأمر رقم  -1

هة لإتجاز مشاريع استثمارية ، ج ر. ج.ج. عدد التابعة للاملاك الخاصة       49للدولة والموج 
 . 2003سبتمبر  3الصادر في  و    



  

 
 

 رـــالبح اهــة ميــة تحليـــ( محط D.B.O.T ) لــتحويـ تشغيـل و ـاء وــإنشـ و ـل تصميــمـــمن أج
 عــام 25دة ـــوذلك لم

1. 
سوناطراك   التابعة  للمؤسسـة العمومية  -كهرباء سكيكدة  شركة - أبرمت المجال هذا في و
"SONATRACH" سونلغاز ومؤسسة SONELGAZللطاقة " الجزائـريـة الوكالة " وAEC ،"

ن 600بقيمة   SNC Lavalinعقـدا مع مجموعة  شاء وتشغيل مليون دولار، لتصميم  وا 
ـد العقــد لنفس المــدة ، وهـذا ــــة تجديـــــانيـــسنــة مع إمك 12اء لمدة ـــــد الكهربـــــمحطة لتولي

 01-02ـاً للقانــون رقم ـــــالمشروع هـو الأول الذي ينشــأ وفق
و توزيــع   المتعلق بالكهرباء 2

 ـاز بواسطة القنوات.ــــــالغـ
ملي أن أغلب العقود التي تبرمها الجزائر مع المؤسسات يتضح من الواقع الع

الأجنبية بصيغة الإنشاء والتشغيل، تكون بمساهمة الرأس المال الوطني بنسبة معتبرة ، 
وهو الأمر الذي يُعتبر من التطبيقات الخاطئة لعقود البوت، كونها تتناقض مع الفلسفة 

كثر للدخول في نطاق عقود الشراكة بين التمويلية لهذا النظام من جهة، ويجعلها تقترب أ
 (" من جهة أخرى.PPPالخاص ) القطاع العام و

ود ــا عقــــــة على أنهـــــــات العموميــــــرف الصفقــــري قـد عـــإذا كان المشرع الجزائ و
 ــاء الموادـــــقتنإ ، و الـــــالأشغ ـازـــرم قصد إنجـــ، تب هـــع المعمول بـــفي مفهوم التشري ةـــمكتوب

  02ادة ـــــالم هـاءت بـــج هو ما و ،دة ــــة المتعاقـــات لحساب المصلحــالدراس ، و اتـــالخدم و
 ،3"العمومية قانون الصفقات "من
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 من الشركات البارزة في مجال إنشاء وتشغيل مشاريع اليتية التحتية  SNC La valinتعد المجموعة الكنديــة  -1

 عامل، بلغ رقم أعمالها 15000العديد من أنحاء العالم ، تشغل أكثر الكهرياء، الطرق(، في  ، ) المياه 
 يفعاما، ليصل رقم أعمال الشركة  38دخلت السوق الجزائرية منذ أكثر من مليار دولار،  4.5ميلغ  2005عام 

 في  مليار دينار جزائري  15إستثمرت في ما يقارب  مليار دينار ، 17إلى أكثر من  2005الجزائر سنة 
 و كذا محطة تحلية المياه بزرالدة () شركة كهرباء سكيكدة ، وشركة حجرة النوس ثـة مشاريع لشركات تنمويةثلا

       ( . ENIMA AQUALIA )مع الشركة الإسبانية 
 ، يتعلق بالكهرباء 2002فبراير سنـة  05الموافق لـ  1422ذي القعدة عــام  22في المؤرخ  01-02قانون رقم:  -2
 . 2002فبراير  06الصادر بتاريخ :  08بواسطة القنوات ، ج.ر.ج.ج ، عـدد  يع الغازو توز     
 ، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات2015سبتمبر  16مؤرخ في  247 -15مرسوم رئـاسي رقـم  -3ً
 . 2015سبتمبر  20الصادر في  50ج .ر. ج .ج ، العدد  المرفق العام ،    



  

 
 

د كما حـ  10 فقرة 29التي تشملهـا الصفقـات العموميــة في نص المادة  عملياتال بوضوحد 
  إذا ات التيـــم الخدمــــ، وتقدي ـالــاز الأشغــــة إنجــــا: عمليــون ، ومن بينهــــانـذات القمن 

 في يــد متعاقــد واحد تُشكل صفقــة عموميـــة . جتمعتإما 
ينة من المال في تمويل مشاريعها، فإن وبما أن الجزائر تتدخل عادة بنسبة مع

الصفقة بذلك تكون محل مصاريف بالنسبة لأحد الأشخاص العـامـة المتعاقـدة الواردة في 
 من ذات القـانــون. 01 فقرة 06المـادة 
العمومية على هذا النوع من العُقُود، بالأخص  الصفقات قانون  أحكام أن تنطبق يمكن بالتالي

ي المجال المرغوب التعاقد في شأنه بنظام البوت، وذلك مع عند غياب نص خاص ف
 يتضمن هـذا النوع من العقود لأن قـانـون الصفقـات العموميـة لا ضرورة مراعاة خصوصيات

د مفهومهـا بشكل دقيـق، خاصة أنه على جميع الأحكـام التي تنظـم عقــود البوت و تحــد
 ة، وهذه الأخيرة تختلف عن عقود البوت.وضع أساسـا لتنظيـم عقـود الأشغـال العام

 B.O.T خصـــائـــص عقــــد أل : المطلب الثاني

تكتسي عقود البوت أهمية كبيرة خاصة في الد ول الناميــة التي تفتقر إلى القدرة 
على تمويل مشـاريعها الاقتصاديــة وتسعى إلى التخفيف المـالي عن كاهـل ميزانيتهــا وهـذا 

( بإقـامة و إنشاء وتشغيل بعض المرافـق من قبل القطاع  الفرع الأولي ) ما سنبـرزه ف
( ونقل ملكيتها بعد فترة إلى الدولة ، و التي تعــد من أهم  الفرع الثانيالخاص ) 

 الخصائص والمميزات التي يمتــاز بها هـذا النـوع من العقــود : 

 عن كاهل الدولة  الفرع الأول : تخفيف العبء المالي

 بمرافـق منها تعلـق مــا خاصة و العامـة المرافــق إنشـاء يشكلـه الـذي نظــرا للعبء
 على ةــماليـ ضغوطات من ـهــــيرتب اـــوم ، الموانئ و الجسور و كالمطارات التحتيـــة البنيــة

 رةكصو  التعاقد من النوع هذا إلى تلجأ أصبحت الدول من الكثير فإن العـامـة، الميزانيــة
ستغلال تشييد في الخاص القطاع مشاركة صور من  هـذه إحاطة ، مع1العامـة المرافق وا 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 في مفاهيم مقارنة دراسة الاقتصادية العامة المرافق إدارة في الخاص القطاع دور الشرع ، محمد يعرب -1

 ، دار .BOT العامة المرافق تفويض ةتقني في تطبيقية عقدية نماذج الخاص و العام القطاعين بين التشاركية    
 . 212ص ، 2010 ، دمشق الفكر،    



  

 
 

 تنفيذ مراقبة للدولة تضمن التي القانونية الضمانـات و الشروط من بمجموعـة المشاركة
 مراحله. جميع في المشروعات،

نشـاء وتشغيــل هـذه المرافـق  وفي ظل هـذه العقـود يتحمل القطاع الخـاص تمويـل وا 
ل مخـاطـر التمويل ، مما يــؤد ي إلى تفـرغ الدولة للمشروعات والمرافق العامة الأكثر وتحمـ

هـذه العقــود إذا كانت شركـة المشــروع مستثمرا أجنبيــا ممــا يعني أهمية، وتتعاظم أهمية 
إدخــال إستثمـارات جديــدة وتمويـــل خـارجي ، الأمــر الذي يـؤد ي إلى تــدعـيـم ميزان 
المدفوعـات وخفض العجـز في الميزانيــة العـامــة للدولة و تعزيــز حصيلتهــا من النقـد 
الأجنبي ، أي عــدم اللجوء إلى الصرف من الميزانيـــة العــامة للدولـــة أو مــواردهـــا 

حتيــاطاتهــا النقديــة من أجــل بنــاء هــذه المشروعــات التي تحتــا ج إلى الأســاسيــة وا 
 كما يـــــؤدي هذا الأسلوب إلى تخفيف العبء عن كاهــــل الإدارة ، وذلك إستثمارات ضخمة

 .1بـــــإعفائهــــــا من إدارة وتشغيـــــل بعض المرافــق العـامــة
 الفرع الثاني : إقـــامــة المشـاريع الكبرى -

قــد بنظام البوت أو إنشاء إن الهدف من إقــدام الدولــة أو أحد أجهزتها على التعا 
مرافق عامة هدفها تحقيـق النفع العـام عـن طريـق تقديـم خدمـات لجمهـورالمنتفعين، 
فبموجب هـذه العقـود يتـم إقــامـة المشروعات والمرافق العامة الجديدة التي تحتاجها الـدولــة 

دة منها : مجال ا لكهربـاء ، المياه ، الطرق لتحقيق التنميــة الاقتصاديـة في مجالات متعد 
والمطارات ، السكك الحديدية ، المستشقيات والمرافق الصحية ، الزراعة والــري و الإسكان 
...إلخ ، مما يـؤدي إلى إتاحــة مزيد من فرص العمل وضخ أموال جديدة إلى السوق و 

دة فضلا عن كونها تؤدي إلى خلق قاعـ يقلل من نسبة التضخم ويحد من البطالة ،
 .2 صناعـيـة وخـدمـيــة جديــدة

ستفـادة جمهور إستغلالها و تشييـد المرافـق العـامة كان أن وبعـد أمــرا  المنتفعيـن بها وا 
الضروري  ام بهذه المهمة أصبح منالقي الخاص يسمح للقطاع لا الدولة ، بحيث على مقتصرا

 القطاع الخـاص لتخفيف العبء عليها، ـه العقـود معـــــاتـــرام هــــعليها ) أي الدولة ( إب
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نوفان العقيل العجارمة ، عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية وتطبيقاته في النظام القانوني الأردني ، دراسات -1
 .1052، ص 2003،  1، ملحق  40الشريعة والقانون ، المجلد     
 .1052ص ، نفس المرجع -2



  

 
 

مع الجمهور في تقديـم الخدمـة وأن تمكن هــذا القطـاع من أن يـكون على علاقــة مبـاشـرة 
دة من الزمن مع العلم أن ملكيــة  ة محد  عن طريق إستغـلال هاتـه المرافق بعد إنشائهـا لمد 

ة العقــد  . 1الجهة الإداريــة للمرفـق تثبت لها طوال مد 
 على الرقابــة و الإشراف بمهمة القيام المتعاقدة الإدارية الجهة حق كما أن من

 من للتأكد ذلك العقد، و محل المرفق تشييد و بناء بمهمة قيامها أثنـاء عالمشرو  شركة
 للجهة الحق ينشأ كما العقد ، في عليها المتفق الهندسية و الفنية بالمواصفات التزامها
 المرفق تشغيل مرحلة طوال المشروع شركـة على الرقابـة و الإشراف في المتعاقـدة الإداريــة

 والجودة بالأسعـار للجمهور المرفــق خدمـات ببيع المشروع شركـة ــامقي من للتـأكد ذلك و
 مباشرة الخدمة تقديم المشروع شركة خلالها تتولى التي الحالــة في وذلك عليهما المتفق

 الجهــة عن تنوب الحالــة هذه في للمشروع المنفذة الشركة أن ذلك المنتفعين، لجمهور
 للجهـة ينشــأ الحق هــذا فإن بالتـالي للجمهور، و العــام لمرفقا خدمــة تقديم في الإداريــة
 مصلحة على الحفاظ و جهة ، من المواطنين مصالح حمايــة أجل المتعاقدة من الإداريــة
 .ـةـــــــثاني جهة من الدولة

 . BOTصور عقود البناء و التشغيل و نقل الملكيـة  أل المطلب الثالث :  -
 وهي B.O.T) عـائلـــة (الباحثين بعض عليهـا أطلق العقد لهذا عديدة صور هـناك

 منها عقد كل أن نلاحظ الصور هذه في التأمل ، وعند الجملة في ومتداخلـة متشابهـة
البنــاء  )عن: ةـــالغـالبـ ـادةـــالع في تخرج لا التركيب وعناصر ، ومراحل عقود عدة من مركب

 ــدــالتجدي – التمويــل  –التصميم –التــأجيـر– الملكيــة  ) نقـل(  دةإعــا أو التحويـل–  التشغيـل –
 .)الـترويـــج – تجديــد الامتيـــاز  –التـأهيـل إعــادة 

 ةـالمضيف ةالدول هما أساسين طرفـين في ورهـص غـالب في B.O.T نظام رافـأط وتنحصر
 )  فــرق  لا للمشروع ، و  منفـذةال الشركــة و الخاصة المشاريع في الأرض الكـــأو م  (

  نادر وهذا ، الأرض صاحب هو الآخر الطرف و للمشروع  المنفذة هي ـةالدول كانت لو
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 . 22د. مصطفى عبد المحسن الحبشي ، المرجع السابق ، ص -1
 



  

 
 

 بعض دخول و ، أراضيها إستثمار عن عجزها بسبب هو إنما العقود لهذه الدولة لجوء لأن
 يكون  أن علاقتها في  شترطإ تمويلية جهة كانت فإن  هبحسب فيه ينظر الأخرى  الجهات
 باب من معها العلاقــة و فواقعها  تصميمية أو إشرافـيـة جهــة كانت إن و ، مباحا التمويل
 .هكذا و المشتركة أو الخاصة الإجازة
 ـدول   الذي هو الملكيـة ونقل والتشغيل البنـاء أنظمة مع الطرفـين بين التعـامل أوجه وتعـدد
 طريقة في تختلف ولكنها الهدف و المضمون  في تشترك التي العديدة الصور هـذه

نشـاء تمويـل في السابقة جميع الصيغ تنصب حيث ، التطبيق دارة وا   مشروعات وتشغيل وا 
 نمـاذج تطبيـق مجـالات لتشكيــل والسكنية الصناعية والمجمعات ، الأساسية البنيـة

 .النظام هذا بإستخـدام الاستثمــار
 العملية النــاحية من العقــود هــذه شيـوعــــاً من بيـن الأكثر هــو BOT عقــد أل ويعـد

 المنظمة للقوانين يخضع ا عقــدً  الاستثمـار عقــد لكون  » الالتزامـات   –الحقوق  «حيث من
 ــرــللمستثم عنـه كذلك جينتــ و تزاماتــــلالإ من ـدـــالعديـ هـــعلي يترتب ذلك إنــــف للإستثمــار،

 .1ـازـــــالامتي فــترة ـاءــــأثن حقوق 
 B.O.Tلفرع الأول : العقود الشبيهة  بعقد البوت ا -

 Build. Operate. Own الملكية ) ونقل التشغيل ، ،التمليك البناء الأولى: الصورة
Transfer) ((B.O.O.T ـاء المرفق وفى إطار هذا العقـد فإن شركة المشروع تقوم ببنـ

دارتـه وتشغيله طوال مدة العقد، وتختلف هذه الصورة عن صورة الـ  في  B.O.Tوتملكه وا 
أنها تتيـح لشركة المشروع ملكيته مدة العقد. ويذهب البعض إلى عدم التفرقة بين 

الفـرق الأساسى  أن إعتبـار آخرون بينهما على بينما يميز B.O.O.Tو  B.O.Tالصورتين 
 ــةــــفي حين تكون هـذه الملكيف، فى ملكيــة المشــروع وقـت إنشـائــه وتشغيلــه  فى ذلك يكمـن

، ثم ينقلها مرة أخـــــــرى إلى الدولـــــــة بعــد إنتهــاء  B.O.O.Tلشركــــــــة المشروع  في عقد الـ 
 مـدة الإمتيـــــــــــاز . 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 العامة  المرافق يرتعم يف " B.O.T "والإعادة والتشغيل البناء عقد تطبيق بحث ، الرشود عبدالله د. -1
 .7، ص التاسعة عشرة  لـ : ، بحث مقدم لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، الدورة و الأوقاف    

 



  

 
 

 (B.O.Oالصورة الثانية : عقود البناء والتملك والتشغيل )

تبـرم هذه العقــود بيـن الحكومــة والطرف الخـاص من أجـل إقامـة مشروع وتملكه  
تزام بتحويلـه إلى الجهـة الحكوميـة المتعـاقـدة لذلك لا تـرحب بـه الدولـة وتشغيله ، دون الإلـ

إلا في بعض الحـــالات النـادرة ، و ينتهي العقد بإنتهاء العمر الإفتراضي للمشروع أو 
بتعويض الـدولــة للمـلاك عن حصص الملكيـــة ، و يـرى جانب من الفقـه أن هــذا النوع  

 .1لا من أشكال الخوصصة التــامـة ، و لكن بأسلوب البوتمن العقود يُعد  شك
 (B.O.Rعقود البناء والتشغيل وتجديد الامتياز ) الصورة الثالثـة :

ـاقــد ــــــــاء المشروع ، ثم  تشغيلـه للفترة المتعـــــم التعـاقــد في هـذا النـوع على بنــــــيتـ
 ة أخرى.لفـتر  (Renewalده )ـــعليهـا ، ثم تجـديــ

ــد مدة الإستغلال، حيث يكون ـــــيجد هذا النوع مجالــه في العقود التي تحتاج إلى تجدي و
المستهلكيـن لــه ، لذلك تـدخل الـدولــة  ، ويتزايـد عـدد المتنفعـيـن و افع مستمرةـــــللمشروع من

دة مع المستثمر، لحصول  ـاز.ــرى لتجديــد الإمتيـــترة زمنية أخــــعلى ف هـــفي مفــاوضات متجد 
 (D.B.F.Oالتشغيل ) -التمويل  -البناء  -عقود التصميم  الصورة الرابعـة :
( منذ Designوع من العقود بتصميم المشروع )ة الخـاصة في هذا النــتقـوم الشرك

اج المشروع ــــا يحتــ، بالأخص عندم توفـير التمويل اللازم لـه و هــائـــا ببنـــة ، وبعدهالبدايـ
 الخاص ة التشغيل فيحصل الطرفــأتي عمليـ، لت هـن إدارتكاف لحسـ مستمـر و إلى تمويـل

 ؤول الملكية إلى الدولــةـــــا تـــ، وبعده على إيـرادات المشروع

الملاحظ أن هـذا النـوع  . و2
ال ـالأخص في مجــبا ـــبريطاني  ستعملتهإا يتعلق بالتصميم والتمويـل، وقـد ـأكـثر تفصيلا فيم
 . 1994ـام عـ PFI ا لعقود المبادرة التمويلية الخاصةــ، خصوصا قبل تبنيه 3الطرق السريعة

 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
 . 23 البهجي عصام أحمد ، عقود البوت ، مرجع سابق ، ص -1
 .22 ، ص نفس المرجع -2
 42.-, p. 41, op, cit. " PPP" LYONNET  DU MOUTIER (M), "Financement sur projet et-3 
 



  

 
 

 (B.L.T) عـقود البناء ، التأجير والتحويلالصورة الخامسة :
وفي ظل هذه الصيغة  تلتزم شركة المشروع بتقديم التمويل اللازم لتشييد المنشأة، 
مقـابل إلــتزام جهـة الإدارة بالسماح للشركة بإدارة وتشغيـل المنشأة ، ويتقرر لها حق إيجار 

عليها ، تنتقل بعدها المنشأة للسلطة المتعاقدة أو الجهة نيـة متفق على المنشأة لمدة زم
 الكـــا هنــــــدة ، كل مــــاقــــداءا للسلطة المتعـــأة تكون مملوكــة إبتــــة لها ، أي أن المنشـــالتابع

  حقا شخصيا متمثلا في "عقـــــــــــد الإيجـــــــار" المبرم بينهما.  أن لشركة المشروع
 (BRTعقود البناء والاستئجار والتحويل ) الصورة السادسة :

يتعهد الطرف الخـاص في هذا النـوع من العقـود ببنـاء المشروع، على أن يقوم 
( بعد ذلك لتشغيلـه لفترة معينة، ثم يعيده إلى المالك الأصلى عند نهايــة Rentباستئجاره )

ة المتفق عليهـا  .1المد 
  (BTOعقود البناء والتحويل والتشغيل ) الصورة السـابعة :

اء ـــــذا النوع من العقود على إنشـــد الحكومة مع القطاع الخاص بمقتضى هـــــتتعاق
 تشغيل و د آخر لإدارة وــــة التي تبـرم معه عقـــــه للحكومـــــــم  التخلي عن ملكيتـــــ، ث المشروع

از، مقابل الحصول على إيـرادات التشغيل مع ـــــــخلال فترة الامتي إستغلال المشروع 
، وبذلك تصبح الحكومـة  تقسيط قـيمـة تكلفـة المشروع بطريقــة أو بأخرى حسب الإتفــاق

، وليس في نهايــة فـترة الإمتيـاز كما هو الحال فى العقد بصيغــة  مالكة للمشروع إبتداءا
 .BOT "2 البوت "

 (B.T Build, Transfer -) التحويل و  اءالصورة الثـامنة : نظـام البنـ
إلـتزام شركـة المشروع في ظل هذه الصورة على تقديـم التمـويـل اللازم لتشييـد  يقتصر

 د، ـــــا في العقــــالمحددة سلف لها و  ةــــا للدولـة أو الجهة التابعــــثم تحويله  أةــة المنشــــامــإق و
 ق عليها في العقد.ـــاط يتفـــــفي صورة أقس  ة التمويلـــــيمروع قـــــتستوفي شركة المش و
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حامد ماهر محمد ، النظام القانوني لعقود الإنشاء و التشغيل و إعادة المشروع ، دار النهضة العربية ، -1

 .39، ص 2005 
 .  24ص  ،2009، دار النهضة العربية ، القاهرة ، BOTالكندري عبد الله طالب محمد، النظام القانوني لعقود الـ  -2
 



  

 
 

 :الصورة التـاسعة : البناء والتشغيل والامتلاك المرحلي والتأجير التمويني
Build- own-Lease-Transfer (B.O.L.T) : ـام شركة المشروع ـــــهي قي

ة تــه للجهة مانحة الامتياز نهايستئجاره مـرة أخرى ثم إعادإم ـتملكه لفترة ث اء المشروع وـببن
 النحو التالي: على المضيفة للدولة منها أكثر دة للمستثمرـقد كذلك فائالع هذا ، وفي العقد

 هذه الصورة في إنشاء مشروعات تحتاج آلات ومعدات باهظة صلاحية -
 التكلفة المادية .

، فإن هذه الصورة تمنحها  د يعتري شركة المشروع ضعف مادي أو تقنيــــــق -
 أخرى خلال فترة التشعيل. لشركة   فرصة في إمكانيــة تأجير المشروع

ـه من ـــــاز بتـأجيـر المشروع بعد إنشائــــــمتية الإـــــة مانحــــام الجهــــــال ذلك قيـــــــومث -
 عــائــد تحصل علـيـــه.  و  اعــــــــل حق الانتفــــالشركـة مقاب

 ـأجير المشروع ـــــحق في تروع الــــة أن لشركة المشــحيث يترتب على هذه الصورة التعـاقـدي
، وذلك  لتحصيل الربح عن إدارة المشروع أو اــعجزه الـ، في ح ات سواءًاـا من الشركــلغيره

، ولهذه الجهة حق  ـازـــــــالممنوحة من قبل الجهــة مانحة الإمتي في حـدود مدة الإمتياز
ا ــــــــق تــأجيرها لغيرهــــــكما لها ح ، مرة أخرى   لشركــة المشروع د تـأجير المشروع ــــــتجديــ

 ـاء مدة العقـــد.ــــــبعد إنته
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 – Build – Operate الملكية نقل   –تشغيل  –بناء
Transfer 

B.O.T الأساسية الصورة وهي 

 Build – Own- Operate  الملكية نقل– تشغيل–تملك -بناء
–Transfer 

B.O.O.T المشروع ملكية نقل فيه بأن الأساسي النوع عن يتميز 
 كانت سواء محاذير فيه هذا والتملك . المنفذة للجهة مؤقتاً 

 1  10ص  عكرمة الدكتور بحث.حكومية أو وقفية الأرض
 تشغيل  –تمويل –  بناء –تصميم

 
Design–Build- Operate 
- Finance 

D.B.F.O تمويله ويتولى تصميمه المشروع منفذ يتولى وفيه 
 الاتفاق بعد منه بمبادرة شغيلهوت

 المشروع منفذ ويقوم للدولة القانونية الملكية تظل وفيه Build–Lease _ Transfer B.L.T الملكية نقل  –تأجير   –بناء 
 الإجارة مدة انتهاء بعد إليها وا عادته منها باستئجاره

-Build–Transfer تشغيل– الملكية  نقل  –بناء
Operate 

B.T.O وتسلمه الدولة بإنشائه تقوم بمشروع يتعلق يضاً أ وهو 
دارته لتشغيله الخاص للقطاع  عوائد تحصيل مع وا 

 بموافقة والإدارة والإنشاء التصميم الخاص القطاع يتولى Build – Own – Operate B.O.O التشغيل  –ملكية   –بناء 
 ملائم وهو المنفذة للجهة مملوكا المشروع ويظل الدولة 
 م وهو القيمة عديمة فترة بعد تصبح مؤقتة تلمشروعا 
 الإعادة دون  الملكية أو الخصخصة قبيل ن

 Build – Operate الامتياز تجديد -تشغيل – بناء
Renewal of concession 

B.O.R 
 

 أقامه الذي للمشروع الامتياز تجديد يتم الصورة هذه في
 بالتجديد وعداً  ويتضمن وأداره الخاص القطاع 

 الوعد في محددة أخرى  بشروط أو شروطال بنفس
 – Build – own Lease تحويل -تأجير -تملك -بناء

Transfer 
B.O.L.T لفترة وتملكه المشروع ببناء المستثمرة الجهة تقوم 

 .المدة نهاية في للدولة تعيده ثم ثانية فترة و استئجاره
نشائه المشروع  ببناء المستثمرة الجهة تقوم Build – Rent - Transfer B.R.T التحويل -إستئجار  -بنــــاء    وا 

لها في نهاية المدة  تعيده ثم لفترة الدولة من واستئجاره 
 المتفق عليها.

 ببناء و إقـامة المنشأة )المشروع( شركة المشروع تقوم Build – Transfer B.T تحويل -بناء 
 ثم تحوله للدولة أو الجهة التابعة لها المحددة في العق 

 د سلفا على أن تستوفي شركة المشروع قيمة التمويل
  على أقساط يتفق عليها في العقد.  

 

 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  العامة تعمير المرافق في " B.O.T " والإعــادة و التشغيل البناء عقد تطبيق ، غدة الستار أبو عبدد,  -1

 .5ص ،2009د, د, ن ،  ، و الأوقـــــــاف
      

       



  

 
 

لعـامـة اد الأشغال وعقد الإمتياز وعق -الفرع الثاني: التمييز بين عقد البوت  -

 -الخوصصةو
 ود ــــــــاقي العقــــــو ب  (B.O.T)البوت بنظام ازــــــمتيالإ ـدــــــعق بين زـــالتمييـ هنا سنحاول

 .نظام الخوصصة و،  ةعقد الأشغـال العام ، و القديـم از بنظامهـــــمتي، كعقد الإ المشابهة لـه
  عن عقد الإمتياز الكلاسيكي التمييز بين عقد الإمتياز بنظام البوت:  أولا -

ـارهما ـــعتبإا بين النظامين الكلاسيكي و الجديـد لعقد الامتيـاز، بـــيصعب التمييـز هن
 إستغلال المرفق ر وــــــاز تسييــــــاس منح إمتيـــــيقوم على أسفكلاهما  ـدة ـــجهـان لعملة واح و

مالكة المشروع ، و لمدة محـددة و أن نفس ة ــــــــالسلطة الإداري غير العمومي لشخص آخر
متيـاز الكلاسيكي في عقد الإ  راف المتعاقدةـــــتزامات التي تتمتع بها الأطـــلالحقوق و الإ

 ه بيـنـابـم كل هـذا التشـلكن رغ و  (B.O.T )متيـاز بنظام البوتر عليها أيضا عقد الإـيتوفـ
ا ــــــاســــو الذي يتمثل أس  ، ختلاف بينهماالإ، إلا أن ذلك لا ينفي وجود بعض  النظاميـن

از الكلاسيكي يسلم للطرف المستفيـد ـــــأو المرفق العمومي في عقد الإمتيـ في كون المشروع
تـقديـم الخدمـات  و ل تسييـرهـة الأساسيـة لأجــــزا أو على الأقـل مكتمل البنيـاز جـاهــمتيمن الإ

فـالملـتزم هو من يتكفل ماديــا  (B.O.T )ي نظام البـــوت على العكس من ذلك ف للجمهور
ـره فيما بعد طيلة المدة المتفق ـــو فـنيـا بإنجــاز البنيـة الأسـاسية للمرفــق العمومي و تسيي

ة لذلك فإن ــــــمتياز، بالإضافتنقل ملكيته للدولـة مانحــة الإ عليها في العقـــد وفي الأخير
التي تعجز  ة الضخمةالعمومي المرافق ستغلالا  اء و ـبن عادة لتمويل إليه أــلجي  botنظام البوت

از الكلاسيكي الذي ــعكس عقد الإمتي تسييرها بإمكانيـاتهـــا البسيطة ، الدولة عن تشييدها و
 يستعمل كذلك في إستغلال المرافق العمومية المتوسطة أو الصغيرة.

أكـثر منـه   (B.O.T )طويلــة في نظام البوت كما أن مدة العقـد غـالبـا ما تكـون  
يستـلزم مدة لتشييــد البنيـــة  (B.O.T )في عقـد الإمتيـــاز الكلاسيكي ، لأن نظام البوت 

 .التحتيــة ومـدة للتسييـــر
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 ثــانيــا : تمييـز عقد البوت عن عقد الأشغال العامة
 يتعهد التي العقود أن ها ةــــالعام اولاتـــــالمق عقود أو ةــــالعام الـــــــالأشغ عقود تُعرف

 ةـــــأو الصيان الترميم أو البناء الـأعم الخاص القيام بعمل من القطاع اصــأشخ اــبمقتضاه
 نـــــل ثمـــة و ذلك مقابـــــــة عامــــلمصلح اــــــام تحقيقـــــوي عـــشخص معن ابـــلحس ارـــــعق في
 ه الإدارة .ـــــزم بـتـتل

 ـار ــــعق م مشروع أوــــاء أو ترميـــاول بإنشـــوم المقــــة يقـــال العامـــد الأشغـــذا في عقــــــل
 اءــــد ، و بعد إنتهـالمعنية مقابل الثمن المتفق عليه في العق ، 1ـةــــــما لصالح الجهة الإداري

م المستشفيات ـــره بمعرفتها كإنشاء أو ترميــــالأشغال يسلمها المشروع أو العقار لكي تدي
 الطرقات...الخ. و والمدارس

،  ـة الأشغـال المتفق عليهاــــامـة تنتهي بنهايـــال العــــد الأشغـــاول في عقـــالمقفمهمة 
فـالملتزم ينشئ المرفق العمومي و يمتلكه  (B.O.T )على العكس من ذلك في عقد البوت 

ق للإدارة صاحبة المشروع ــــة المرفــــــيملك از، ثم تنتقلـــــــمتية مدة الإـــــة نهايـــــره لغايـــــو يدي
  في حالـة صالحة لإستمرار تشغيلـــه.

 . عن نظام الخوصصة (B.O.T )ـز عقد البوت ــثـالثـا : تميي
،  ر من القطاع الخاصــــيعتبر نظام الخوصصة صفقة تبرمها الإدارة مع طرف آخ

للدولـة ، و من  شركة عامة مملوكة و بمقتضاها تنقل له جزئيـا أو كليا ملكيـة مشروع أو 
ار هذا العقد إعتبارهذا الطرف الآخر مساهمـا في رأس المال و شريكا في إدارة ـــــآث

فـإن صلة الإدارة  كليـا  ، أما في حالة نقل الملكية ا يملكه من رأسمالـــــالمشروع بنسبة م
 . 2ــاــــــــالمشروع تنقطع نهائيـــــب
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 ؤرخــــــالم 95/22م ــر رقــــــري من خلال الأمــــــرع الجزائــه المشــــــار لـــــــا أشــــهـذا م و
ب ـــ، الملغى بموج 1 ةـالعمومي المؤسسات بخوصصة قـــــالمتعل 1995ة ـــــــأوت سن 26في  

ة ــــــم المؤسسات العموميـــالمتعلق بتنظي 2001أوت  20ؤرخ في ـــالم 01/04ر رقم ـالأم
 منـه : 13ادة ـــالذي نصت الم خوصصتها و و ارهـــو تسيي ةـــــقتصاديالإ

 نـــمعنويي أو نـاص طبيعيية إلى أشخل الملكيـد في نقة تتجس"يقصد بالخوصصة كل صفق
 : ةــــهذه الملكي ، و تشمل ةـــميالمؤسسات العمو  انون الخاص من غيرــخاضعيـن للق

ة مباشرة أو غير مباشرة و/ أو الأشخـاص ـزء منه تحوزه الدولــكل رأسمال المؤسسة أو ج ''
حصص إجتماعية  التنازل عن أسهم أو طريق ذلك عن ، و العام للقانون  الخاضعون  المعنويــة

 المؤسسات ة فيـــتغلال مستقلدة إســـالتي تشكل وح، الأصول  أو إكتتاب لزيادة في رأسمال
  .2 ''للدولـــة التـابعـة 
 تشغيل  اء وــعلى بن الأخير إذ ينصب هذا البوت عقد كذلك في الحال لكن ليس و

إستغلال مرفق عمومي من طرف الملتزم لمدة محددة دون إنقطاع صلة الإدارة عن  و
 والإستغلال اءنالب مراحل كل في جيهالتو  و الإشراف ة والرقاب حق تبقى لها بل المشروع نهائيا،

 ببــ، أو لس اــــدة المتفق عليهــة المـــــايـــنه ق العمـومي بسببــا للمرفــاعهـــة إسترجـــــــــايـإلى غ
 ر كفسخ العقـــد.ـــــآخ
 
 
 

 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المبحث الثاني: التكييف القانوني لعقود البوت

ن عقد البوت من أهم الأدوات أو الوسائل القانونية خصوصا في جذب إن كو     
الإستثمارات تحتم على أية دولة تريد نجاح برامجها الإستثمارية عن طريق هذا العقد 
دراسة النظام القانوني الذي سيخضع له خاصة إذا علمنا أن العقود المبرمة بين الدول و 

لقانوني الداخلي تثير العديد من المشاكل بين الأشخاص الوطنية الخاصة في إطار ا
القانونية، فإنها بالتأكيد تتضاعف إذا كانت هذه العقود قد تمت بين الدولة و بين شخص 

 .1 خاص أجنبي على صعيد العلاقات الدولية الخاصة

و هو الناتج أساسا عن التفاوت في المراكز القانونية و القوة الاقتصادية أطرافها،  
عن ذلك من آثار، بالأخص مع ما تتميز به العقود التي تستهدف التنمية و ما يتولد 
من خصائص، الأمر الذي أدى إلى إثارة خلافات  -على غرار عقود البوت–الاقتصادية 

 فقهية بشأن تكييفها القانوني. 

فقد ذهب البعض إلى اعتبار عقود البوت من العقود الإدارية، لما تتمتع به الدولة 
(، بينما ذهب اتجاه آخر إلى اعتبارها من عقود القانون الأول المطلبامة )من سلطات ع

(. و بين هذا الثاني مطلبالالخاص، بالنظر للمكانة التي تحظى بها الشركات الأجنبية )
و ذاك ذهب فريق آخر إلى ضرورة تكييف كل عقد على حدى في ضوء محيطه 

 المطلبجاه، ذات طبيعة خاصة )القانوني، لتكون بذلك عقود البوت حسب هذا الات
 (الثالث

 المطلب الأول: عقود البوت عقود إدارية

يذهب فقه القانون العام إلى اعتبار عقود البوت عقودا إدارية، بالأخص إذا عرفنا 
أنه لم يبتعد في وصفه إياها عن كونها نظام الامتياز في صورته الجديدة، أو أنها صورة 

                                                           
 ، 2001سكندرية السيد الحداد حفيظة، العقود المبرمة بين الدول و الأشخاص الأجنبية، دار الفكر الجامعي، الإ 1

 .9ص    



  

 
 

أو من عقود الأشغال العامة، و هي تشكل مجمل العقود " PPPمن صور عقود الشراكة "
 .1الإدارية التي يعرفها القانون الفرنسي

الذي ظهر و تطور في رحاب قضاء مجلس الدولة  2يعرف العقد الإداري 
الفرنسي، على أنه كل اتفاق يكون أحد أطرافه شخصا معنويا عاما، بقصد إدارة أو تسيير 

فيه نية الإدارة في الأخذ بأحكام القانون العام من خلال أحد المرافق العامة، و تظهر 
 تضمين العقد شروطا استثنائية غير مألوفة في تعاملات الأفراد.

هذا، و قد ميز القانون الإداري الفرنسي بين العقود الإدارية و عقود القانون 
  .3الخاص استنادا إلى المعيار العضوي و معيار الهدف

ذا كان أحد أطرافه وحدة إدارية و يهدف إلى تحقيق مصلحة فيكون العقد إداريا إ
( Clauses exorbitantes) 4عامة، و يغلب أن يشمل العقد على شروط استثنائية 

تنطوي على منح الإدارة سلطات في مواجهة المتعاقد معها، مثل الشرط الذي يعطي 
خضوع لولاية القضاء للحكومة الحق الانفرادي في التعديل و الرقابة على العقد، و ال

الإداري، أو تتضمن منح هذا المتعاقد سلطات في مواجهة الغير و انطلاقا من رأي 
الاتجاه الغالب لقفه القانون العام الذي يعتبر عقود البوت لا تخرج عن المسمى الحديث 

                                                           
ات الحلبي الحقوقية، سماعيل محمد عبد المجيد، القانون العام الاقتصادي و العقد الإداري الدولي الجديد، منشور إ 1

 .179، ص 2006بيروت، 
و كذلك رجب محمود طاجن، عقود الشراكة ، دراسة مقارنة لبعض جوانبها في القانون الإداري الفرنسي، دار النهضة  -

 .22، ص 2007العربية،ة القاهرة، 
ولية، دار الفكر الجامعية، خليفة عبد العزيز عبد المنعم، التحكيم في منازعات العقود الإدارية الداخلية و الد 2

 .48ص  2006الاسكندرية، 
إقلولي محمد، النظام القانوني لعقود الدولة في مجال الاستثمار "التجربة الجزائرية نموذجا" رسالة لنيل دكتوراه الدولة  3

 .186، ص 2006-2005في القانون العام، جامعة مولود معمري بتيزي وزو، 
4 DE LAUBADERE (A), GAUDEMENT (Y), Traité de droit administratif, Tome 01, op. cit, 

p. 681. 



  

 
 

د لعقود الالتزام، و إذا كانت هذه الأخيرة تعد عقود إدارية بطبيعتها، فإن عقود البوت تع
 .1كذلك و ينطبق عليها ما تقدم من شروط 

حيث أن الدولة أحد أطرافها و ترد دائما و أبدا على مرفق عام، إذ تنصب هذه  
العقود على مشروعات عامة، إضافة إلى انطوائها على شروط استثنائية تفرضها الدولة 

ة الجانب المضيفة و تجعل منها شرطا لقبول منح الامتياز، تتمثل في إجراءات أحادي
تنفرد الدولة باتخاذها حيال هذه العقود تحقيقا للصالح العام، و أنه لا ينال من ذلك 
التوسع النسبي في الشروط التعاقدية التي تشمل عليها عقود البوت بقصد تشجيع 

 .2الاستثمار 

فإذا كان القانون قد أعطى لجهة الإدارة سلطات استثنائية، فإنه في المقابل قد أعطى 
ستثمر الأجنبي امتيازات غير متوفرة في القانون الخاص، مثل الحق في طلب إعادة للم

التوازن المالي للعقد و الحصول على التعويض المناسب في مقابل الخدمات التي يقدمها، 
 .3حتى و لو لم عليها نص، و ذلك متى كانت مفيدة أو لازمة لإتمام العقد 

سب هذا الإتجاه، عقودا إدارية سواء تم عقدها مع و من هذا المنطلق تعد عقود البوت ح 
 طرف خاص وطني كان أو أجنبي.

                                                           
، ص 2008، الاسكندرية، OP4عبد الحميد مفتاح خليفة، شلماني حمد محمد، العقود الإدارية...، أحكام إبرامها،  1

49. 
 نشير في هذا الصدد إلى أن قانون البوت السنغالي اعتبر هذه العقود إدارية: -

« Les contrats BOT sant des contrats administratifs qui sont régis par les disposition de 
la présente loi, ainsi que par celles du code des obligations de l’administration, dans 
la mesure ou elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi » ; Voir 
l’Art 3 de la loi BOT Sénégalaise, N° 2002-550,du 30 Mai 2002, In :  
http://www.droit-afrique.com/images/textes/Senegal/senegale%20-%20loi%BOT.pdf  
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إلى اعتبار العقود التي تبرمها الدولة  1فضلا عن ذلك، فقد ذهب فقه القانون العام 
، بأنها عقود إدارية نظرا -و هي الصفة الغالبة في عقود البوت –مع شخص أجنبي 

العقود الإدارية، فكلاهما تبرمه سلطة عامة لتحقيق النفع للتماثل القائم بين هذه العقود و 
 العام.

أن عقود الاستثمار عموما، و إن كانت في ظاهرها تستهدف  2كما يرى هذا الاتجاه 
تحقيق ربح للمستثمر الأجنبي، إلا أنها من وجهة نظر الدولة المضيفة تستهدف في المقام 

و أن الدولة بوصفها ذات سيادة لا يمكن أن الأول تسيير أحد المرافق العامة بانتظام، 
تخضع في التزاماتها لقانون آخر غير قانونها، و من ثم فإن العقود التي تبرمها مع أحد 

 الأشخاص الخاصة الأجنبية، تعد من عقود القانون العام.

، على أن هناك امتيازات للدولة لا بد من اعتبارها أمورا لا  3  فقد أكد أحد الأساتذة
ال فيها و لا تفاوض عليها، و واجبا حكوميا لابد منه لتحقيق رفاهية الشعوب، و التي جد

 لا تتأتى إلا بممارسة الدولة لسلطاتها التشريعية و الإدارية.

و الواقع، ينبع الاتجاه القائل بانتساب عقود الدولة إلى طائفة العقود الإدارية من 
، و التي رأت  4امية بتحقيق العدالة الاقتصادية محاولات الفقه المؤيد لمطالب البلدان الن

أنها لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال تنمية عاجلة لاقتصادياتها، باستغلال الموارد 
الطبيعية و نقل و تطوير التكنولوجيا و زيادة القدرات المحلية على تعجيل و زيادة 

 التصنيع. 
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ه البلدان بمراجعة النظريات و قد انعكس ذلك على المستوى القانوني، فطالبت هذ
التقليدية لتحل محلها أخرى أكثر تقدما، و هو ما عرف بالنظام الاقتصادي العالمي 

 الجديد.

، إلى الدفاع عن المبادئ التي استخلصها القضاء  1بذلك ذهب جانب من الفقه 
ولة بنقل الفرنسي و استقر على تطبيقها فيما يتعلق بالعقود الإدارية، لتطبق على عقود الد

الفكرة التي تهيمن على العقد الإداري، و المتمثلة في تميز أحد الأطراف المتعاقدة عن 
الأخرى بميزة السيادة، و تعلق أهداف العقد بتحقيق المصلحة العامة، و تنتقل من ثم إلى 
العقود التي تبرمها الدولة سلطة التعديل في المشارطة العقدية، دون أن تتعرض للمسؤولية 

لتي كانت ستتعرض لها لو اعتبرت عقودها من عقود القانون الخاص، التي تقوم على ا
الصفة الإلزامية و المساواة القانونية لا الاقتصادية بين أطرافها، و عدم تحصن أي من 

 الأطراف من المتابعة بدعوى المسؤولية.

لخاصة و حقيقة الأمر أن تكييف العقود المبرمة بين الدولة و بين الأطراف ا
على أنها عقود إدارية، لا يقتصر استخدامها على الصعيد الفقهي، بل إن ها التكييف 

 .2أثير أكثر من مرة أمام هيئات التحكيم 

، بأن عقد الامتياز قد غير من طابعه و أصبح Aminoilفقد جاء في تحكيم    
أنها تتمتع في  من العقود التي و إن التزمت فيها الدولة باحترام التوازن العقدي، إلا

المقابل بامتيازات خاصة، و أن تنازل الدولة عن البعض من صلاحياتها بمقتضى شروط 
 الحماية، لا يعني أنها تخلت عن اختصاصاتها المتعلقة بالسلطة العامة.

 المطلب الثاني: عقود البوت من عقود القانون الخاص

، و من ثم فهي  3عادية يرى جانب من الفقه أن عقود البوت من عقود الإدارة  ال
تخضع لقواعد القانون الخاص. فالصفقة الاقتصادية لعقود البوت  و متطلبات التجارة 

                                                           
 .169جمال الدين صلاح الدين، عقود الدولة...، مرجع سابق، ص. 1
 ، و انظر أيضا: أبو أحمد علاء محي الدين185إقلولي محمد النظام القانوني لعقود الدولة ...، مرجع سابق، ص. 2

 .118-117مصطفى، التحكيم في منازعات العقود الإدارية...، مرجع سابق، ص. 
 .50، ص.2002نصار جابر جاد، عقود البوت و التطور  الحديث لعقد الالتزام، دار النهضة العربية،  3



  

 
 

الدولية، و أسلوب الخوصصة المتبع في البلدان النامية، يفرض على الدولة أن تنزل 
 للتعاقد شأنها في ذلك شأن الأفراد العاديين، و ذلك باستعمال أساليب القانون الخاص.

استنادا إلى مبدأ الإرادة الذي يذهب إلى اعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين، و بذلك  
فلا يجوز لأي من طرفيه الاستعلاء على الطرف الآخر بما له من امتيازات قد يستمدها 

 .1من نصوص القانون العام 

 –هذا، و يرى أنصار خوصصة العقود المبرمة من جهة الإدارة مع المستثمر الأجنبي 
، أن إمكانية تضمين الدولة لعقودها - استنادا إلى الإعتبارات التي تطرحها  سيادة الدولة

في الداخل أساليب و امتيازات السلطة العامة، التي تقوم على تميز جهة الإدارة في 
مواجهة المتعاقد معها لا يمكن تطبيقها على العقود التي يكون طرفها أجنبي، لأن سيادة 

داخل إقليمها و من ثم يجب أن تقف موقف المساواة مع المتعاقد معها إذا  الدولة محددة
كان أجنبيا، و القول بغير ذلك يعني إحجام الشركات الأجنبية عن إبرام البوت، بالرغم من 

 .2حاجة الدولة إلى إقامة مشاريعها الاقتصادية 

فإن –مثل هذه العقود إن لم نقل تميز المستثمر في –و تأكيد للمساواة بين طرفي العقد 
شركة المشروع تتمسك في بعض الأحيان بعدم تطبيق نصوص قانون معين على 
المشروع، لتجد الدولة نفسها مضطرة إلى قبول الإنصياع و تهيئة البيئة التشريعية 

 الملائمة قبل الدخول في المفاوضات. 

جديد،    و كما أن بعض العقود تنص صراحة على عدم تطبيق أي تشريع أو قانون 
و هو ما   ، 3عدم جواز قيام أي من الطرفين بإرادته المنفردة بتغيير نصوص العقد  

 يؤدي إلى تقليص السلطات الاستثنائية لجهة الإدارة.
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و أكثر من ذلك، يرى البعض أن الدولة تقوم بالتنازل عن ملكية المشروع في عقود 
المقام عليها المشروع لصالح "، و عن ملكية الأرض BOOTالبوت المبرمة بصيغة "

المستثمر الأجنبي، و في هذا التنازل خير دليل عن عدم خضوع عقود البوت للقانون  
 .1العام 

فضلا عن ذلك، فقد اتجهت العديد من الأحكام الصادرة عن محاكم التحكيم، إلى اعتبار 
اص، حيث ذهبت العقود التي تبرمها الدولة مع أشخاص أجنبية أنها من عقود القانون الخ

، إلى رفض اعتبار الامتياز المبرم بين Aramco 2محكمة التحكيم في قضية "أرامكو" 
عقدا إداريا، على أساس أن القانون السعودي الواجب  Aramcoالحكومة السعودية و 

التطبيق على عملية التكييف و الواجب التطبيق على العقد، لا يعرف هذه الطائفة من 
 العقود.

الطابع التعاقدي لأعمال الامتياز،  Texaco 3في قضية  Dupuyالأستاذ كما أكد 
حينما رفض الأخذ بفكرة العقد الإداري لتكييف العقود المبرمة بين الحكومة الليبية  و 
الشركتين الأمريكيتين، على أساس أن الحكومة الليبية قد تعاقدت مع الشركة المعنية على 

 أي شروط استثنائية غير مألوفة. قدم المساواة، فالعقد لم يتضمن

بل على العكس من ذلك فقد نص على أن القوانين و اللوائح التي قد يكون من شأنها  
 تعديل الحقوق الناجمة عن العقد، لا يمكن تطبيقها إلا إذا قبلت هاتان الشركتان إعمالها.

ريا، فإن لذلك صرحت المحكمة أنه حتى مع افتراض أن العقد محل المنازعة يعد إدا
النتائج المترتبة عن هذا التكييف و التي تمكن السلطة المتعاقدة من تعديل و إنها العقد 
بالإرادة المنفردة، لا يمكن إعمالها لأنه في ذلك خروجا عن المبادئ المشتركة في القانون 

 الليبي و القانون الدولي.

                                                           

 .51ص،  مرجع سابقالبهجي عصام أحمد،  1  

 و ما بعدها. 464مرجع سابق، ص. ،أنظر في تفصيل القضية: السيد الحداد حفيظة، العقود المبرمة بين الدول 2  

 و ما بعدها. 468، ص....المرجع ذاته  3  



  

 
 

الفرنسي و بعض الأنظمة فنظرية العقد الإداري نظرية فرنسية خالصة، كرسها القانون 
القانونية، و لكنها نظرية غير معروفة في العديد من الأنظمة القانونية الأخرى، كما تعد 

 مجهولة في نطاق القانون الدولي.

من جهتها، سمو قواعد  1كرست تحكميات المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار
الاتجاه الرامي إلى مشابهة الدولة القانون الخاص على قواعد القانون العام، سيرا في 

المتعاقدة بالشخص الخاص، و جعل العقود التي تبرمها الدولة مع الأشخاص الأجنبية 
من العقود الدولية العادية، بهدف تجريد الدولة من سلطاتها المختلفة، المتمثلة أساسا في 

 حقها في تعديل العقد للمنفعة العامة.

دية الدولية وجود معارضة شديدة، لا سيما من قبل كما أظهرت المعاملات الاقتصا
التكتلات الاقتصادية الكبرى، و من قبل رجال الأعمال و الفقه كذلك، إذ يرى هذا الجانب 
بأن القانون الدولي لا يميز العقود الإدارية عن غيرها من العقود، و لا يعرف ما يسمى 

 بنظرية العقد الإداري. 

تقال العقود الإدارية إلى مجال عقود التجارة الدولية، فإن ذلك و حتى، و إن تم افتراض ان
 .2يقتضي وجود قضاء إداري دولي و هو الأمر الذي لم يتحقق لحد الآن

 المطلب الثالث: عقود البوت من طبيعة خاصة

أن عقود البوت يتم عقدها خلال نظم قانونية مختلفة، فلكل عقد  3يرى البعض 
وضع قاعدة عامة مجردة تقضي بأن عقد البوت عقد من ظروفه الخاصة، بحث يصعب 

عقود القانون الخاص أو أنه عقد إداري، لذلك لابد من تفحص كل عقد على حدى و 
وضعه تحت النظام القانوني الذي يحكمه، إذ أن النتائج قد تختلف من حالة لأخرى، أو 
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قائمة بين شركة بالأحرى من مشروع لآخر نظرا لإمكانية اختلاف طبيعة العلاقة ال
 .1المشروع و السلطة المتعاقدة 

و بناءا على هذا التكييف الواقعي قد يعتبر عقد البوت تارة عقدا إداريا إذا 
، بمعنى أن هذه العقود  2 استجمع عناصره، و تارة أخرى من عقود القانون الخاص

رته و أسعاره تخضع لأحكام القانون الإداري في نواحيه المتعلقة بتنظيم المرفق و إدا
 المقررة.

و تخضع في غير ذلك لقواعد القانون الخاص، شأنها في ذلك شأن باقي العقود و ذلك 
 .3 في الدول التي تأخذ بنظام القانون و القضاء المزدوج

و حقيقة الأمر أن الرغبة في تحقيق التنمية الاقتصادية في البلدان النامية، هي الدافع   
المستثمرين الأجانب، لتدخل بذلك عقود البوت في دائرة عقود  للتعاقد بنظام البوت مع

أن طبيعتها الخاصة لا ترجع إلى  4 الدولة في مجال الاستثمار، و التي يرى فيها البعض
كونها من عقود القانون العام أو عقود القانون الخاص، إنما تستمد هذه الخصوصية من 

 المضيفة. موضوعها و ارتباطها بخطط التنمية في الدولة

، و ذلك  5 و قد اعتبرها الفقد الغالب في القانون الدولي أنها من طبيعة مختلطة 
بالنظر إلى التطور الذي عرفه مفهوم العقد نفسه الذي انتقل من مجرد اتفاق بين أطرافه، 
إلى أداة من أدوات تحقيق الإستراتيجية الإقتصادية للمجتمع، و ظهور شروط جديدة 
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تلك العقود، منها شروط إعادة الملائمة و المراجعة للعلاقة العقدية  أصبحت تتضمنها
 المرتبطة بمسألة تغير الظروف الإقتصادية و الاجتماعية للعقد.

أو بالنظر من زاوية من يدعو إلى تعميم عقود الدولة، لاعتبارها ظاهرة عالمية  
من ما يعرف بالعقود ض 1 كرستها مختلف النظم القانونية الوطنية، لتتدرج حسب البعض

العامة، التي تتميز بكون المتعاقد الأجنبي يسعى بطريقة غير مباشرة إلى الابتعاد مع 
 السلطة العامة يتطلب شروط عقدية تخول له بعض الإمتيازات الخاصة.

الجدير بالذكر، أن الجزائر و مع فتح أبوابها للإستثمارات الأجنبية عموما،   و 
د البوت، بالأخص في مجال استعمال الموارد المائية عن طريق محاولة تبني فكرة عقو 

امتياز الخدمة العمومية، ذهبت إلى اعتبار هذا النوع من العقود بأنها من عقود القانون 
يسلم  المتعلق بالمياه على أنه: " 12-05من القانون رقم  76العام حيث نصت المادة 

ملاك العمومية للمياه، الذي يعتبر عقد من للأامتياز استعمال الموارد المائية التابعة 
عقود القانون العام لكل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو القانون 

 الخاص...".

و بما أنها أخضعت هذا النوع من العقود لقوانين الاستثمار، حيث جاء في المادة 
و  إنجازمنح امتياز يمكن بموجب هذا القانون من القانون ذاته التي تنص على: "  81

استغلال هياكل تحلية مياه البحر أو نزع الأملاح و المعادن من المياه المالحة من أجل 
المؤرخ في أول جمادى الثاني عام  03-01الأمر رقم  المنفعة العمومية طبقا لأحكام

 و المتعلق بتطوير الاستثمار". 2001غشت  20، الموافق 1425

ية و مختلف الامتيازات و الضمانات الممنوحة للمستثمرين و بالنظر إلى الشروط العقد
الأجانب، و المتضمن بالأخص في اتفاقات الاستثمار المبرمة من طرف الجزائر، فإن 
تكييف العقود التي برمها الدولة في مجال الاستثمار حسب رأي الأستاذ الدكتور إقلولي 

 .2نظرية العقد الإداري محمد، يقترب من القانون الخاص لعدم تضمنها معايير 
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 :ولخلاصة الفصل الأ

م أحد الأساليب الحديثة والذي ت BOTيعد نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية         
على حد سواء، فهذا النظام  النامية قتصاديات، المتقدمة أولإا من عليه في كثير عتمادالإ

سائدا في القرن الماضي ، ويقوم هو وليد التطورات التاريخية لنظام الامتياز الذي كان 
هذا الأسلوب على ثلاث أساسيات تتمثل في عملية البناء لمشروع البنية التحتية من قبل 

ق ـــام وفـــالقطاع الخاص ثم عملية التشغيل ثم عملية نقل أو تحويل المشروع للقطاع الع
ة والمتقدمة في تنفيذ اميـــوقد توصلنا إلى أن هناك توجه من قبل الدول الن، شروط معينة 

وفي جميع  BOTة ـــــاء والتشغيل ونقل الملكيـــق نظام البنــة وفــة التحتيــــات البنيـــمشروع
 .المجالات والمشاريع التي تتطلب أموال ضخمة 

ة ـــــة التحتيــــاريع البنيالتمويل بـهذا الأسلوب لمش أن هو هذه العقود خصائص ومن
ن القطاع العام إلى تحمل أعباء التمويل لإقامة وبناء هذه المشاريع منتقال إيترتب عليه 

ة ـــوكذلك عملية إدارتـها وتشغيلها وتحصيل إيراداتـها إلى أن يتم تغطي ،القطاع الخاص
ثم تعود  ،الممنوحة لـه متيازالخاص خلال فترة الإتكاليفها وتحقيق عائد مناسب للقطاع 

دا  .مدة العقدنتهاء إوتشغيلها إلى الحكومة بعد  رتـهاملكية هذه المشاريع وا 
 ه .ان أهم نماذجـوبي "BOT"عقود  لآلية العمل بأسلوب الدراسةفي هذه  ناكما تعرض 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
 
 

 الثانيالفصل  
 ت التعاقد وفق اسلوب  اءاإجر 

 ودوره في تحقيق التنمية  B O Tالبوت  

 المبحث الاول :

 إبرام عقد البوت_ 

 :  المبحث الثاني

التنمية الإقتصادية وفق  تحقيقي القطاع الخاص ف دور_       

  B.O.Tأسلوب

 
 



  

 
 

 
، بإعـتبـاره عقـدا إداريـا بين الدولـة ممثلة بإحدى إدارتها  BOTينشـأ عقـد ال 

أو الطبيعي  ا العامة من جهة ، والشخص المعنوي المركزيـة أو المحليـة أو إحــدى مؤسساته
الذي يـوكل إليــه تنفيذ الإلـتزام من جهة أخرى ، فتقوم الإدارة بإختيــار المتعاقــد ، وفقـا 
للقواعد والاجراءات التي يتطلبها التعاقد مع الإدارة بوجه عام ، و لا سيما المناقصة 

 تراضي.العمومية و إختيــار العروض و الإتفاق بال
ار مكين الإدارة من إختيهو ت BOT المتعاقد فی عقد الی ارالهدف من قواعد إختي و

 أفضل العروض و خصوصا 
ه. صيانتــ ه ولإنشـاء المرفق العـام و إدارت التقنيــة ، وأكفــأ المتقدمين من الناحيتين الفنية و

 اواة ـــالمس ؤ الفرص وــــشفافيــة و تكافـال ـة وــــالعلانيـ ئادـــق مبــــن خلال تطبييتحقق ذلك م و
 ادى التي ترتكز عليها أحكام المناقصة العمومية.ـــــا من المبــــسواه ة المنــافسة وــــحريـ و

اقصة ـــتبـرم عن طريـق اللجوء الى أسلوب المن BOTرى البعض أن عقـود ال ـــــيــ و 
ة ــــــات العروض ماهيـــة ، وتبين فى طلبــــــة التعاقديـــن الادارة العمليـــالتراضي ، حيث تعل أو

 روطــــالش ـة ، وــــالقانوني ـة وــــة والاقتصاديــــد ، و أبعـــاده التقنيــــــاقــام موضوع التعـــــالمرفق الع
ة تتضمن ــــاقصة فتتلقـى عروضا أوليـفي المنود الإشتراك ـــالخاصة لمن يـ ة ومالعا
 قة في تشييـد مرافق عامة مشابهة.هلات المشترك و خبراتـه السابمؤ 

ها الخاصة لا ترجع إلى كونهــا من عقود اء أن طبيعتـرى فيها بعض الفقهــــالتي يـ و
إرتبـاطهـا  صوصيـة من موضوعهـا و، إنما تستمـد هذه الخ ـام أو القانون الخاصالقانـون الع

 .لمضيفـةدول ابخـطط التنميــــة في الــ
مشروع ل و أثار التنفيذ بنظام البوتـد لتعاقـا  إبــــرام إجـراءاتيجب أن نوضح  كما

بالطرق القانونيــــة و  ـدالنـاجمـة عن هذا التعـاقـ ـة فض المنــازعـاتكيفيـ وه ، تــصياغ العقـد و
 (. ولالمبحث الأ ــلال ) خة من ــــالوديــ

  B.O.Tهـذا الأسلـوب   قـــــة وفــــــة الإقتصاديـــــالتنميالقطاع الخـاص في تحقيق  دور و
 ( لثانيالمبحث ا) 
 
 



  

 
 

 الأول : إبرام عقد البوت . المبحث
عقود البوت من العقود الضخمة بكل المقاييس فضلا عن كونها من العقود المركبة التي 

كل مرحلة  تتطلب تدخل مجموعة متشابكة من العقود و الاتفاقات، حيث يقتضي تنفيذ
منها الدخول في مجموعة من الأعمال و التصرفات القانونية المتميزة لذلك فإن القواعد 
التقليدية للإيجاب و القبول، لم تعد قادرة على مجابهة المخاطر التي تنطوي عليها مثل 
هذه العقود.و على الرغم من اختلاف تنفيذ المشاريع بنظام البوت من مشروع إلى آخر إلا 

تكاد تتطابق من حيث المراحل المختلفة التي تشكل مسارها التعاقدي الذي سنتطرق  أنها
له خلال هذا المبحث المقسم إلى ثلاثة مطالب. إجراءات التعاقد )كمطلب أول(، آثار 

 الناشئة )كمطلب ثالث( تنفيذ عقد البوت )في مطلب ثاني(، و فض المنازعات

 البوتالمطلب الأول: إجراءات التعاقد بنظام 
للتعاقد  طرح المشروعو  -فرع أول –السابقة للتعاقد  جراءاتترق فيما يلي الى الإوسيتم الت

فرع –تعاقد مع اختيار الم وتقييم العروض -فرع ثالث– يليه تقديم العروض -فرع ثاني  –
   .-فرع خامس –و ننهي بإعداد مشروع العقد  -رابع

 الفرع الأول : الإجراءات السابقة للتعاقد
   تتلخص في تحديد المشروع المراد إنجازه ودراسة الجدوى بشتى مجالاتها .

 أولا: تحديد المشروع
،لأنه يتماشى مع خطة الدولة الإقتصادية ،و  يمثل تحديد المشروع أهمية كبيرة

و قدرتها على إنشاء المرفق العام ،و أهمية تنفيذه في ضوء حاجات  أهدافها و تطلعاتها
 1 اتهالمجتمع  أولوي
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تتم هذه المرحلة من خلال قيام الجهة الإدارية بتحديد مشاريع البنية التحتية التي  و 
من بين المرافق التى تعاني من سوء تقديم  ، تحتاج الى تمويل من القطاع الخاص

وى متعلقة بهذه المشاريع و تقوم في إطار ذلك بإعداد دراسات جد الخدمات أو قصورها ،
سواء كانت تقنية أو اقتصادية أو اجتماعية ، و كذلك تحديد المواصفات الفنية التي تلزم 
بتأديتها شركة المشروع أثناء إنشائه ،و من شأن ذلك تعزيز قدرة المشروع على جذب 

 .1  المستثمرين و إقناعهم بمزاياه الاقتصادية

ة إلى مستشارين فنيين و ماليين وقانونيين لتقديم المعونة و قد تلجأ الدولة في هذه المرحل
للقيام بالدراسات القانونية و التقنية اللازمة لدراسة جدوى المشروع و تحضير مستندات 

 . 2العطاء على نحو يتفق مع المعايير الدولية 

وفي غالب الأحيان تقوم الجهة الإدارية بتحديد المشروع المطلوب إقامته و أسلوب 
مويله، لكن هذا لا ينفي إمكانية قيام شركة المشروع أو مجموعة من المستثمرين بتحديد ت

 4, و يرى البعض  3المشروع او مجموعة من المستثمرين بتحديد المشروع المزمع تنفيذه 
 ان قابلية تنفيذ مشروع البوت يحكمها شرطان   أساسيان هما :

 اليف و تحقيق أرباح للمستثمرين .أن يكون عائد المشروع كاف لتغطية التك –أ 
 أن تكون تكلفة الخدمة التي يقدمها المشروع في متناول المنتفعين . –ب 
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 ثانيا : دراسة الجدوى 
تم تعريف دراسة الجدوى بأنها:" مجموعة من الأسس العلمية المستمدة من علوم 
الإقتصاد و المحاسبة و بحوث العمليات التي تستخدم في جميع البيانات ،و دراستها أو 
تحليلها بقصد التوصل الى نتائج تحدد مدى صلاحية المشروعات المزمع تنفيذها ، من 

وتمثل  1ب قانونية و بيئية و تسويقية و تقنية وهندسية و تنظيمية و مالية " عدة جوان
دراسة الجدوى ، مرحلة تستعين بها الجهة الإدارية صاحبة المشروع في إجراء مقارنات 
بين مزايا و عيوب البدائل التمويلية المختلفة لهذه المشاريع ،كما تمثل هذه المرحلة محددا 

و تتعدد مواضيع دراسة الجدوى للمشاريع  .2وب البوت من عدمه لجدوى اللجوء الى أسل
 المنفذة وفق عقد البوت كالآتي :

 دراسة الجدوى الإقتصادية : -1
و تعرف بأنها أسلوب علمي لتقدير احتمالات نجاح فكرة استثمارية قبل التنفيذ الفعلي 

دي تحميل الإستثمار للمشروع ، و هي بالتالي تعد أداة عملية لاستشراف المخاطر و تفا
الخسائر ، و هي بالتالي تساهم في عملية توجيه اتخاذ القرارات الإستثمارية كما انها 

 .3تسبق عملية التشغيل 

 دراسة الجدوى القانونية : – 2
و الهدف منها هو دراسة البيئة القانونية للمشروع ، كالتدفقات النقدية و تحويل الأموال و 

 الى حجم الإعفاءات و الإمتيازات الضريبية التي تنطوي النظام المصرفي إضافة 
 . 4عليها قوانين الإستثمار في الدولة المضيفة 
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 دراسة الجدوى البيئية  : – 3
و تهدف الى الحصول على المعلوملت و المعطيات المتعلقة بالتأثير البيئي للمشرمع 
المزمع تنفيذه بأسلوب البوت ، من خلال معرفة تكاليف اضرار التلوث المتوقع و 

الضارة المختلفة و تشجيع الآثار البيئية التكاليف اللازمة لمعالجته و التخفيف من آثاره 
 .1الإيجابية لهذا المشروع 

 
 دراسة الجدوى التسويقية : – 4

و تعد من أهم جوانب دراسة الجدوى ، نظرا لدورها في تحديد حجم الطلب الفعال على 
منتجات أو خدمات المشروع ،و الذي يتأثر و يؤثر بسعر المنتج او الخدمة إيجابا أو 

ا لقاعدة تأثر السعر بالعرض و الطلب ، إضافة الى ذلك تهدف دراسة الجدوى سلبا وفق
 . 2التسويقية الى و ضع سياسات تسويقية ناجعة لهذه المنتوجات و الخدمات 

 
 دراسة الجدوى المالية : - 5

تهتم دراسة الجدوى المالية للمشروع بمعرفة التكاليف المبدئية للمشروع ، بما  في ذلك 
لمعدات و الآلات و غيرها من العناصر الداخلة في تكوينه ، إضافة إلى الأرض و ا

قياس مدى الربحية المتوقعة لهذا المشروع بالنسبة للشركة المنفذة ، لما له من تأثير على 
 .3رغبة المستثمرين في المجازفة  في هذه المشاريع 
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 دراسة الجدوى الفنية و الهندسية : - 6
و تتم عن طريق تقدير كافة العناصر التقنية و الهندسية الداخلة في إنجاز المشروع 

لمستعملة ، كاختيار المباني المناسبة للموقع و طبيعة الإنتاج و حجمه و نوع التكنولوجيا ا
و الآلات و المعدات و الخدمات اللازمة للعنصر البشري و المستلزمات التي يحتاجها 
المشروع ، و  كيفية تصريف المنتجات الضارة بالبيئة ، إضافة الى هندسة الصيانة و 

 .1 الهندسة الدنية المتعلقة بتصميم المباني و الطرق و غيرها و تقدير تكاليفها
 

 لاجتماعية :دراسة الجدوى ا -7
و تهتم هذه الدراسة بتقدير التأثير الذي يشكله تنفيذ المشروع على المجتمع ككل ، 
وذلك عن طريق معرفة العلاقات المتبادلة بين مشروعات البوت و المجتمع ، سواء فيما 
يتعلق بمدى استفادة هذه المشروعات من المجتمع او في ما يتعلق بالقيمة المضافة التي 

 . 2ه المشاريع على الرقي بمستوى معيشة أفراد المجتمع تضفيها هذ
براز أهمية دورة حياة المشروع و ينصب الإهتمام في دراسة الجدوى المبدئية على ا

 3ضمان اختياره على أسس علمية بإتباع الخطوات التالية : و 

طقة و تحديد المشروع و الغرض منه و الفوائد الناجمة عن تنفيذه ، و أثره على المن -أ
التوسعات المستقبلية ، و اختيار التكنولوجيا الملائمة لطبيعته ،و تحديد درجة ملائمة 

 المرافق و مشاريع البنية التحتية لإنشاء المشروع و تشغيله .
اختيار الموقع المناسب للمشروع ، بما يعود بالفائدة المباشرة سواء على المنتفعين  -ب

 أو على شركة المشروع .
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لمناسب ، مع بيان عوامل الإنتاج المختلفة ،و مدى توفرها بالحجم ،و في الوقت ا -ج

 تحديد نسبة التصنيع المحلي و الأيدي العاملة المحلية في المشروع .
دراسة التكاليف المبدئية للمشروع بما في ذلك الأرض و المعدات و البنية التحتية و  -د

 تكاليفه الإستثمارية .
 تقدير الرسوم المتوقعة للخدمة ، بحيث لا تشكل عبئا على دخل المستهلك العادي ،–ه 

  .مع مراعاة البعد الإجتماعي، بحسب طبيعة الخدمة ، ومدى اهميتها لجمهور المستهلكين
تحديد الموافقات الحكومية ، و بيان الإيجازات و التراخيص و التصاريح من الأجهزة  -و

المحلية التى يقع المشروع في نطاق اختصاصها ، و دور الجبهة المانحة في سرعة 
 ات.الحصول على هذه المستند

اعداد خريطة مساحية لأرض المشروع ضمن الخريطة المساحية لأراضي الدولة   -ي
 ،التأكد من خلوها من الموانع القانونيةغرض الإستثمار في مشاريع البوت و المخصصة ل

 . 1مع إتاحة الفرصة للمستثمرين لاختيار الأرض المخصصة لإقامة المشروع
 الفرع الثاني : طرح المشروع للتعاقد 

يعتبر عقد البوت بوجه عام ، من العقود الإدارية فيطبق عليها من الأحكام القانونية 
ما يطبق على العقود الإدارية ، حيث يتم اختيار المتعاقدين في هذه المشروعات عن 
طريق المنافسة ، و يتم ذلك بواسطة الإعلان المسبق ، مع تحديد وثائق التعاقد و دفتر 

  2لمواصفات التقنية و الشروط اللازمة لإبرام العقد .الشروط ، التي تتضمن ا
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دارة المانحة ، بحسب ما تراه مناسبا غير أن هذا الأمر ليس ضروريا ، بحيث يحق للإ
،أن تطبق أحكام المناقصة  ، كما قد ترى تطبيق قواعد أخرى . و لكنه يشترط في 

 الحالتين ، أن تراعى القواعد المتعلقة بالمنافسة و العلانية .

، و أن  و إضافة إلى المبدأين السابقين لابد من توافر مبدأ المساواة بين المتنافسين
 1التمييز بين المشتركين.لا يتم 

و تتطلب الدعوى الى تقديم العروض : تحديد الوثائق الواجب على الملتزم تقديمها  
و دفتر الشروط الذي يتضمن المواصفات الفنية و الشروط اللازمة لإبرام العقد ، و التي 

ا اذا يمكن للمشتركين الإطلاع عليها لإتخاذ الموقف المناسب بشأن إشتراكهم ، و لا سيم
كانت الشروط المطلوبة غير متوافرة لديهم ، فإذا قرروا الإشتراك قدموا عروضهم الى  
الإدارة المانحة ، التي تتلقى هذه العروض و تختار من بين المشتركين ، المترشح للتعاقد 

 2معها .

 
 أولا: تحديد وثائق المناقصة :

المشروع الذي يتطلب  تتعلق عقود البوت غالبا بمناقصات دولية و ذلك لضخامة
قدرا من التكنولوجيا المتقدمة كما هو الحال في إنشاء المطارات او محطات الكهرباء او 

، و نظرا لضخامة الإستثمارات التي يصعب ان تتحملها 3محطات تحلية مياه البحر 
المناقصة الداخلية كان من اللازم على الجهة الإدارية ان تضع دفترا للشروط و 

التي تكفل لها الحصول على تكنولوجيا متقدمة ، كما تضمن لها نقل ملكية  المواصفات
 .4المشروع مرة اخرى و بحالة جيدة إضافة الى التسهيلات التي يتم منحها للمستثمر 
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و يجب ان يحتوي عرض المناقصة من قبل الجهة الإدارية ، على المعايير الواجب 
، كالمدة المشروطة لتنفيذ المشروع  توفيرها من قبل المستثمر فيما يتعلق بتجسيد المشروع

  . 1، و تكلفة الخدمة المقدمة لجمهور المنتفعين ،و فترة التشغيل 

 ثانيا : دفتر الشروط :
تظهر أهمية دفتر الشروط من خلال وضع إطار شامل للتعاقد وفق أسلوب البوت ، 

وع ، كما يجب ان يتضمن الإتفاقات الرئيسية التي تنظم العلاقة بين الدولة و شركة المشر 
يكون دقيق الصياغة لتفادي التأويلات و إضاعة الوقت في المفاوضات و التعديلات ،و 
يجب كذلك ان يتسم بالإتزان بين مصالح الأطراف المتعاقدة في اطار احترام المعايير 

 2الدولية، لجذب ثقة الشركات العالمية المتخصصة .

التي يجب ان يحوز عليها العارضون  و يحتوي دفتر الشروط على كافة المواصفات
،و التي من شأنها الحصول على تكنولوجيا متقدمة ، و مواصفات تضمن نقل ملكية 
المشروع الى الإدارة المانحة في نهاية مدة الإلتزام بحالة جيدة ، كما يتضمن دفتر 

 3الشروط بيان المستندات و الشروط و المؤهلات التي يجب توافرها في مقدم العرض.

 ثالثا : الإعلان عن المناقصة
يعتبر الاعلان عن المناقصة اجراء أساسيا لا تتم بدونه ، وبمقتضاه توجه الدعوة 
الى كل الملتزمين للاشتراك بالمناقصة ، و التعاقد مع الإدارة ، وهو يتضمن دعوة الى 
 الاطلاع على الشروط الموضوعية التي يتم على اساسها تقديم العروض الى الجهة

 4الإدارية المانحة.
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نشر الحديثة التي تكفل ويكون الاعلان في الصحف اليومية او غير ذلك من وسائل ال

وصول الاعلان لكافة المستثمرين او المتخصصين المتوقع اقدامهم على ابرام العقد، و 
 1الغاية من الاعلان هي تحقيق العلم لدى من يتوقع إقدامهم على ابرامهم العقد .

ويمكن ان تكون الدعوة عامة ، تشمل كافة الأطراف الراغبة في المشاركة في 
ما يمكن ان تكون الدعوة محدودة  ،تشمل قائمة محددة مسبقا للمتعهدين المناقصة ، ك

الذين يتمتعون بصفات التأهيل الكافي و بهذا الاجراء يمكن للجهة المانحة ان تتفادى 
العديد من المشاكل المحتملة ، عن طريق تحييد المتعهدين غير المعروفين و الذين 

م تقديم اقل العروض، دون اعطاء اهمية كبيرة يهدفون الى الحصول على المشاريع بتعمده
 لضرورة توفير التجربة التى تتطلبها هذه المشاريع .

و لهذا تحتاج الجهة المانحة الى التوفر على قائمة بالمتعهدين المؤهلين و الذين 
   .2يملكون سجلا ناجحا في تنفيذ المشاريع العامة 

يق مبدأ حرية المنافسة ، كما يجب و يجب ان تكون المناقصة علنية ، من اجل تحق
ان تبنى على مبدأ المساواة بين العارضين و إن الإعلان عن المناقصة من شأنه ان 

.و يجب أن يتضمن الاعلان عن المناقصة على  3 يؤمن مبدأ العلانية و مبدأ المساواة
جلسة  الاقل على البيانات التالية : موضوع المناقصة ، مكان و زمان تقديم العروض و

المناقصة ، التأمينات المؤقتة و النهائية   المطلوبة ، مدة انجاز التعهد ، المدة التى 
 . 4ستبقي صاحب العرض مرتبطا خلالها بعرضه 

 
 رابعا:اثبات الأهلية و القدرة 

 يتوجب على من يجري الإطلاع على المناقصة وشروطها، عن طريق الإعلان ، و 
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اء قيام المتعاقد مع يريد الاشتراك في المناقص ان يقدم عرضه  و يسبق تقديم العط
الجهة الادارية اثبات اهليته و مدى امكانياته على تنفيذ المشروع ثم اعداد العطاء و يثبت 

 المتعهد اهليته و قدرته على تنفيذ المشروع بإحدى طريقتين .

الطريقة الأولى ان يرفق الراغب في التعاقد مع الجهة الادارية مع عطائه ، 
ته السابقة  اما الطريقة الثانية و هي الاكثر شيوعا من الناحية المستندات التي تثبت خبرا

العملية فهي تقديم المتقدمين للمناقصة للوثائق و المستندات الدالة على الخبرات و 
 .1الاعمال السابقة قبل تقديم العطاء 

تنطوي الدعوة الى تقديم المستندات و اثبات المؤهلات قبل تقديم العرض ، على 
بالنسبة الى الادارة فهي تساعد في ،  2رة سواء بالنسبة الى الادارة او المقاول فائدة كبي

تقييم مؤهلات الملتزمين بسرعة ، على أساس تنافس محصور بين أصحاب الكفاءات من 
ذوي الموارد ، و مستوى الأيدي العاملة ، و الخبرة الضرورية و المعدات اللازمة للقيام 

و بالنسبة الى الملتزمين ، فإن التكلفة التي يتحملونها في  3بتنفيذ المشروع المطلوب 
الاجابة على ماهو مطلوب منهم من مؤهلات ، هي اقل من التكلفة التي يتحملونها ، فيما 

 قا على التنفيذ بطريق عقد البوت لو ارفقوا المستندات المثبتة للمؤهلات اكثر انطبا

 الفرع الثالث :تقديم العروض

لراغبة في التعاقد مع الجهة الإدارية بإعداد العطاء و يكون ذلك وفقا تقوم الشركة ا
للشروط و المواصفات الواردة بدفتر الشروط ، ويتعين على مقدم العطاء ان يلتزم 

 .4بالمواعيد و الاجراءات التي تحددها الجهة الادارية 
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مويل المشروع ، و ذلك عن طريق و على المتعهد ان يحدد في عرضه مصادر ت
خطة مالية ، تحدد مصادر هذا التمويل، والضمانات التي تكفل تنفيذها . كما يجب  ان 
يتضمن عرضه الخرائط و الرسومات الخاصة بالمشروع ،و خطة التنفيذ و مراحله 

 1الزمنية.ومن الامثلة على ما يتضمنه العرض:
تنظيمي له ،و خبرات فريق العمل الرئسي خطة إدارة المشروع :و تتضمن الهيكل ال 

في كل نشاط من انشطة الهيكل التنظيمي .و الجدول الزمني لتنفيذ جميع مراحل المشروع  
 و خطة مراقبة تطبيق المعايير البيئية .

المكون الفني للعرض : و يتضمن وصفا تفصيليا للمكونات الرئيسية للمشروع 
شغيل و الصيانة ، و تسجيل المعلومات و حفضها و ،وقوائم البنايات الفنية و خطة الت

 خطة المخزون و قطع الغيار و سواها .
 المكون السعري للعرض : و يتضمن اسعار بيع الخدمات ،و معدلات الاستهلاك .

المكون التجاري للعرض: و يتضمن خطة التمويل ، و الترتيبات اللازمة لإنشاء و تشغيل 
 لي للمعدات و الخدمات الرئيسية . المشروع ،و نسبة المكون المح

عن عرض فردي او من خلال عرض مشترك ،يتم تقديم العروض من خلال و 
المستثمرون ويكونون اتحادا ماليا لتقديم ،حيث يتجمع  consortiumطريق كونسورتيوم

عرض ،و يوقع اعضاء الاتحاد اتفاقية مبدئية يحددون فيها نسبة مساهمة كل منهم في 
 . 2الدور الذي يقوم به كل عضو في المشروع  رأس المال و

و لا يوجد ما يمنع ان تدخل في تكوين الكونسورتيوم شركة او شركات من القطاع 
العام مع عدد من شركات القطاع الخاص ، و يظهر ذلك من خلال توزيع حصة التمويل 

 على عدد من البنوك الوطنية والأجنبية.
 
 

 
 .196-195،ص  د. الياس ناصف ، مرجع سابق 1
 .166د. عبد الفتاح بيومي حجازي ،مرجع سابق،ص  2



  

 
 

 

 الفرع الرابع : تقييم العروض و اختيار المتعاقد 

بعد تلقي العروض من قبل المتعهدين تقوم لجنة فحص العروض بتدقيق الوثائق 
والعروض المقدمة لتعلن قبول عروض من تتوافر فيهم الشروط المطلوبة و رفض 

مكتملة الشروط .ثم تنتقل اللجنة المختصة بفحص العروض الى تقييم العروض غير 
العروض التي تتوفر فيها الشروط القانونية لتنتهي بعد ذلك الى اختيار العرض الفائز ، و 
يكون تقييم العروض من قبل لجنة تتشكل من خبراء و استشاريين فنيين و ماليين على 

 . 1درجة عالية من الكفاءة 

يكون العرض المقدم موافقا للقواعد و الشروط و المعايير التي أعلنت  كما يجب ان
 2عنها الادارة في دفتر الشروط. 

. ان 3غير ان اختيار اللجنة للمتعاقد لا يعني ابرام العقد بعد مفاوضات بين الطرفين 
تقييم العطاءات في اطار عقود البوت و التي تتسم بالتعقيد و التشابك و الضخامة لا 

ح ان يقتصر فقط على المعيار المالي ، و انما يجب ان يدخل فيه عناصر و معايير يص
اخرى كالتقييم الفني للتصميم و كذلك نوعية التكنولوجيا المستخدمة و التدريب و مصادر 

الاجنبية في السوق المحلية،و حجم  التمويل و ما يرتبط بذلك من حفاظ على العملة
 4.ضمن أصول المرفق محلية التي تدخلالمكونات ال
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 الفرع الخامس :إعداد مشروع عقد البوت 
 : ةغاية في الأهمي تمر عملية إعداد مشروع البوت  بثلاثة مراحل

 
 : مرحلة المفاوضات ولاأ         

تبدأ بعد البت في العطاء و اختيار شركة المشروع ، و  تتم بين هذه الاخيرة و بين  
 . 1الدولة ممثلة في الاجهزة الفنية التي تحددها لهذه الغاية 

و تهدف المفاوضات الى تقريب وجهات النظر بين الطرفين  حيث يحاول كل طرف 
هة نظر الطرف الآخر و تقييمها ، كما يهدف كل واحد منهم الى إقناع التعرف على وج

الطرف الآخر بوجاهة مطالبه ، قصد التوصل الى إبرام العقد بحسب ما يتناسب مع 
 . 2اهدافه الأساسية من وراء التعاقد 

وبما ان عقد البوت غالبا ما يدور في اطار دولي ، فإنه يمتاز بصعوبة التفاوض ، إذ 
فاوض مع الشركات العالمية العاملة في مجال نقل التقنيات الحديثة ، يشكل مسألة ان الت

شائكة، و ذلك لأن صاحب المعرفة الفنية ، غالبا ما يتعامل بنوع من التحفظ ، من خلال 
السعي للحصول على ضمانات كافية تكفل له التأكد من المحافظة على سرية المعلومات 

التفاوض ، واضعا في الحسبان اما ابرام العقد او عدم ابرامه  التي قد يدلي بها في مرحلة
و يغلب ان تكون المبادرة لبدأ التفاوض من جانب الدولة او الشخص المعنوي العام  .3

الذي يمثلها وهي تحدد بدقة موضوع المشروع المراد انجازه ، و قد تختار إحدى الشركات 
عناصر المشروع ، التي قد تؤدي الى  المرشحة للدخول معها في مفاوضات حول مختلف

إبرام العقد ، وفقا للشروط و النتائج التي قد يتمخض عنها التفاوض، لكن ليس هناك ما 
 .4يمنع ان تكون شركة المشروع هي الطرف البادئ بالتفاوض، 
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ولإنجاح التفاوض يجب على الطرفين التحلي بقدر كبير من الموضوعية و حسن 
النية و احترام الطرف الآخر و الرغبة الجادة في إنجاح المفاوضات و السعي الى التغلب 

لعقبات،  والإعداد  الجيد في مرحلة المفاوضات على العقد يؤدي الى ابرام على كافة ا
اتفاقات تمهيدية غالبا ما تتسم بالموضوعية و تحقق مصالح الطرفين بالإضافة الى ان 
المفاوضات اذا ما تطرقت الى كافة التفاصيل المحتملة و تم تضمينها في نصوص العقد 

 يل من المنازعات فيمابعد.النهائي ، فإن هذا يؤدي الى التقل

والمفاوضات في عقد البوت الذي يتميز ببعض السمات ، التي تميزه عن باقي 
العقود بصورتها العامة، ذلك انه يدخل في اطار العقود الادارية، لا يجب ان تستند الى 

رام استعمال الدولة لإمتيازاتها وسلطاتها في مجال إبرام العقود الادارية ، بل لابد من احت
رغبة شركة المشروع في تحقيق هامش معقول من الربح ، و إلا انجر عن تجاهل هذا 

  1المعطى فشل المفاوضات في تحقيق أهدافها 

و غالبا ما تبدأ المفاوضات بالجانب التقني و بخطة التشغيل و الصيانة ،في ضوء 
بعد الاتفاق  احتياجات كل طرف و مدى قدرته على الإستجابة لطلبات الطرف الآخر ، و

على الجوانب  الفنية من بناء و تشييد و تشغيل تبدأ المفاوضات القانونية لصياغة 
الإتفاقات التقنية في نصوص و مواد و بنود تصبح اتفاقات تمهيدية لتحديد شروط التعاقد 

 . 2و بنوده و ملحقاته في شكل التزامات على الطرفين 

 ثانيا : مرحلة صياغة مشروع عقد البوت 
تتناول المفاوضات في عقود البناء و التشغيل و نقل الملكية مسالة صياغة العقد 
بإعتبارها مسألة جوهرية و ذات أهمية بالغة ، و مرد ذلك الى كون التعاقد وفق هذا 

 الاسلوب يمتد الى فترة زونية طويلة ،فضلا على ان تنفيذ العقد يتطلب مبالغ مالية 
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كبيرة و الأمر لا يخلو من تعرض هذه العقود لمخاطر عديدة اثناء التنفيذ ،لذا يخضع 
التعاقد وفق هذا الأسلوب الى دراسات عديدة قبل ابرامها ، و تتضمن نصوص العقد عادة 

لحماية من الإخلال بتنفيذ العقد ، فيؤخذ بعين الإعتبار ، ضمانات تنفيذها او وسائل ا
مسألة تغيرالظروف اثناء التنفيذ، ووضع الحلول المناسبة لتفادي و قوع خلافات بين شركة 

 . 1المشروع و الجهة مانحة الإلتزام 

ويؤدي إفراغ الصياغة وفقا للقواعد القانونية ، و تضمنها استعمال المصطلحات القانونية 
تضمنها استعمال المصطلحات القانوية في معناها الحقيقي المعبر عن ارادة طرفي ، و 

العقد، الى الوضوح و الشفافية ، و تجنب العقد سلوك طريق النزاع و تفسيره بما يتلائم مع 
.وتتطلب صياغة العقد مرونة و دقة في آن واحد ، بغية انتقاء العبارات  2نية الطرفين 

الأمر اعتماد صياغة للعقود تحتوي على ضمانات ذاتية ، تسمح الواضحة ، إذ يقتضي 
للمتعاقد الوصول الى حقه بالإعتماد على النص التعاقدي ، و ليس بالرجوع الى مبادئ 
عامة خارج إطار العقد مما قد يؤدي الى عدم إمكانية الإستجابة لتطبيق هذه المبادئ ، 

وقد ادى تزايد مشاريع البوت  3عاقد. وبالتالي إضاعة فرصة المحافظة على حقوق المت
الى اعتماد صياغة قانونية تعتمد دوليا ، و ان لم تكن موحدة ، فهي متقاربة، بشكل 
يجعل منها مرجعا ، و يمكن اعتمادها لدى صياغة أي عقد جديد فثمه بعض المبادئ 

ا يتناسب البعض الآخر يمكن اعتماده بعد تطويره بمتي يمكن اعتمادها بصورة عامة ، و ال
 4مع المعطيات السائدة في البلد الذي يتم فيه التنفيذ .
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 : مرحلة دخول العقد حيز التنفيذ ثالثا  

اء من المفاوضات و الإتفاق المبدئي بين المتعاقدين ، يتم الإنتقال الى مرحلة بعد الإنته
دخول العقد حيز التنفيذ و قد يرى الطرفان توقيع عقد ابتدائي قبل ابرام العقد النهائي ، 

 وفي كلتا الحالتين يتضمن العقد ا لأقسام التالية :

 المقدمة1-
الى اتفاق الطرفين ،و الأعمال موضوع  لابد في كل عقد من مقدمة تتضمن لفت النظر

التعاقد ، و الإشارة الى المفاوضات التي تمت بين الطرفين و المستندات و دفتر الشروط  
و مراحل التنفيذ و أهمية كل مرحلة و التصميم على التعاقد  و صحة الرضا ، و اسم كل 

 من العقد.من الادارة المانحة و المتعهد  و تشكل المقدمة جزءا لا يتجزأ 
 
 التعاريف -2

ان هذه التعاريف هي عادة انجلوسكسونية في الأساس ، و لكنها حاليا معتمدة في معظم 
دول العالم و يتم تنفيذها بإدراج تعريف للمصطلحات و التعابير و الكلمات المستعملة ، و 

الها في ذلك في المواد الأولى من العقد هي تشمل التعابير الرئيسية التي يتكرر استعم
 المواد التالية ، تتصف هذه التعاريف بالدقة في التعابير المستعملة .

 
 موضوع العقد 3

يشير العقد الى وصف الموضوع المزمع إنشاؤه مبينا مقدماته المادية و المعنوية ، 
كما تتضمن بنود العقد النص على التزامات المتعاقدين و حقوقهم المتقابلة ، و تتوخى 

نحة عادة الحصول على تنفيذ جيد للمشروع ، بأقل كلفة ممكنة و هذا يعني انه الإدارة الما
في عقد البوت ، تجتهد الادارة المانحة ، لأن تفرض على المستفيدين من المرفق العام 
الذي ينفذه الملتزم ، أقل ما يمكن من أسعار بينما يبتغي المتعاقد مع الإدارة الحصول 

اح ، في ضوء تنفيذ جيد للمشروع ، و لابد من مراعاة على أفضل ما يمكن من الأرب
 مصالح الفريقين المتعاقدين ، و ذلك تطبيقا لمبدأ حسن النية في تنفيذ العقود . 

 



  

 
 

و تختتم احكام العقد بالنص على مسائل متفرقة تشير الى فسخه، و اثر القوة 
اختيار القانون  القاهرة عليه ، و الظروف الطارئة و الضمان ، وفض المنازعات ، و

الواجب التطبيق .وقد يضاف للعقد عدة ملاحق تشتمل على الخرائط و الرسومات و 
المواصفات، و غيرها من المسائل الفنية و عادة ما ينص العقد على اعتبار هذه الملاحق 

 جزء لا يتجزء منه.

 لغة العقد – 4
ركات التي تتعاقد مع الدولة بما ان عقد البوت غالبا ما يتمتع بصفة دولية ،نظرا لأن الش

 لإنشائه و تنفيذه عادة ما تكون من جنسيات مختلفة .

وبما انه في العقود الدولية يقتضي الإتفاق على اللغة المعتمدة عند وقوع خلاف في 
التفسير.كما يقتضي ان يحرص العقد على إعداد قائمة بمعاني المصطلحات المستعملة 

ذه المصطلحات في اللغات المعتمدة،وقد تضاف هذه فيه ، اتقاءا لإختلاف مدلول ه
   .1 القائمة كملحق للعقد

 المطلب الثاني: آثار تنفيذ عقد البوت
عقد البناء و التشغيل و نقل الملكية كأي عقد يرتب حقوق و إلتزامات على أطرافه 

هم )الجهة الإدارة مانحة الإلتزام و شركة المشروع(.و من خلال هذا المطلب سنتطرق لأ
 عقد البوت . يفق و الإلتزامات المترتبة على طر الحقو 

  
 الفرع الأول: حقوق و إلتزامات السلطة المتعاقدة

تتحمل الإدارة عدد من الإلتزامات بمجرد إبرامها للعقد مع الملتزم و كذلك من أجل 
ة تحقيق المصلحة و ضرورة سير المرفق العام بانتظام و إطراد تتمتع كما تتمتع الإدار 

 بحقوق في مواجهة المتعاقد معها.
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  إلتزامات السلطة المتعاقدة -أولا

من أهم التزامات الدولة المقبلة على انشاء المشاريع بنظام البوت على اراضيها 
ركة المشروع من تنفيذ التزاماتها و توفير المناخ القانوني المناسب لذلك ثم تمكين ش

 تساعدها في تحقيق ذلك  ؛واخيرا تلتزم بتوفيرالحماية الكافية لشركة المشروع     .

 بتوفير المناخ القانوني الملائم لاستقبال مشاريع البوت  الإلتزامات -1

ن تلتزم الدولة الراغبة في تطوير إنجاح مشاريع البوت بتعزيز الثقة لدى المستثمري 
،و لايتأتى ذلك الا من خلال توفير مناخ استثماري ملائم،عن طريق وضع   ٍ ٍٍ الأجانبٍ 

 اطار قانوني محكم يسمح بالاستثمار الخاص ،و يكفل تحصيل عائداته.

يتبلور هذا الإطار أساسا في شكل قوانين تكبح أي اعاقة لمشاركة القطاع الخاص في 
ر السلطة العامة من ممثل و محتكر لهذه مشاريع البنية الاساسية ،و يضمن انتقال دو 

المشاريع الى منظم لها ،بالاضافة الى مختلف التشريعات التي تنظم الاستثمارات وسائر 
 المسائل التجارية بوجه عام و لا يهم ان تكون بالضرورة موجهة نحو مشاريع البوت.

ان تشمل فوجود هذه التشريعات ييسر التفاوض ،حيث يتعين في حالة عدم وجودها 
العقود مختلف المسائل و الضمانات التي تكون بخلاف ذلك مشمولة بالتشريعات ،ممايزيد 

 .1من تعقيد عملية المفاوضات 
كما يجب توفير الأسس الدستورية و التشريعية والسياسية و الاقتصادية، التي يمكن ان 

حديدا بشأن تنفيذ تؤثر على فرص نجاح مشروع استثماري في بلد معين ،و ان تكون اثر ت
جوانب معينة من مشاريع البوت ،فلا مجال للحديث عن هذه المشاريع مالم تكن قوانين 
الدولة تسمح بملكية القطاع الخاص و تمويل مرافق البنية الساسية و تشغياها بوجه 

      خاص ارساء الحق في فرض الرسوم على الجمهور مقابل استخدام 
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ى يجب ان المعتزم بناؤه او مقابل استخدام منتجاته من جهة ،و من جهة اخر  المرفق
تكون القوانين و التشريعات المنظمة للملكية و الشركات و العقود متسمة بقدر من المرونة 

،وتتضمن من الحوافز ما  1لا تعوق الآليات الاقتصادية لتمويل مشاريع البنية التحتية  
يضمن للمستثمر تحقيق الربح المناسب ،و من الضمانات ما يحمي راس مال المشروع و 

 ن المخاطر غير التجارية .ارباحه م
 
 الإلتزام  بمساعدة شركة المشروع على تنفيذ العقد : -2

تتعهد السلطة المتعاقدة بأن تقدم لشركة المشروع كل المساعدات الممكنة من اجل 
،او تنشيط و  2تمركزها على اقليمها ،و يتم ذلك عن طريق منحها التراخيص الللازمة 

 . تسهيل اجراءات الحصول عليها 
يجب على الدولة ان تلتزم بتسليم موقع المشروع للشركة و حيازته حيازة هادئة ، و اذا 
ما وجد نص في العقد يلزم الدولة بنقل ملكية الأرض لشركة المشروع ،وجب عليها نقل 
الملكية وفقا للنصوص و القوانين المنظمة لذلك ،على ان تقوم شركة المشروع بنقل ملكية 

 3د انتهاء المشروع و تحقيق الغرض منه الأرض للدولة بع
و الجدير بالذكر، ان الدولة قد تقوم بمنح الأرض لشركة المشروع على سبيل الايجار 

 .4مقابل قيمة ايجارية رمزية 
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 .1تنفيذ المشروعها هذا و تلتزم السلطة المتعاقدة بتوفير كافة الاحتياطات التي يستلزم 

 فاذا تم الاتفاق على اتمام العمل وفقا لمواصفات و بيانات تقدمها اليلطة المتعاقدة ،او تم
الاتفاق على تقديم الآلات او الطاقة او المواد الاولية التي تستخدم في المشروع وجب 

 توفيرها في المواعيد المحددة.

كما تلتزم السلطة المتعاقدة بتمكين الشركة من تشغيل المشروع و استغلاله ،عن طريق   
بيع الانتاج  تقاضي الرسم الذي تحصله مقابل الانتفاع بخدمات المشروع ،او تقاضي ثمن

للدولة ،و هو الامر الذي يمثل اهمية كبرى لشركة المشروع في استرداد ما انفقته و 
تحقيق الارباح التي تصبو اليها ،لذلك يعتبر من اهم الحقوق التي تتمتع بها شركة 

 المشروع.

 الإلتزام  بتوفير الحماية الكافية لشركة المشروع -3

ط الدولة المضيفة بتوفير الحماية المناسبة و الكافية تتضمن عقود الاستثمار عادة شر    
 للاستثمارات التي تقام على اراضيها ،بل ان الدولة عادة تضمن القوانين الخاصة المتعلقة

بتشجيع الاستثمارات على اقليمها نصوصا تعزز تلك الحماية ،فالاهتمام بتشريعات 
 بيرعن سياساتها نحو المستثمر في الاستثمار امر ضروري، بعتباره اداة الدولة في التع
 مجال البنية الاساسية و غيرها من المشاريع التنموية.

لقد تعددت تشريعات الاستثمار التي صدرت في الجزائر، و التي تعكس نظرة المشرع   
وكان لكل منهما طابع يعبر عن المرحلة ،  2بالاخص الاجنبي منه -الجزائري للاستثمار
 المرسوم التشريعي ويعدالتي صدر فيها، 
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من اهم القوانين الاستثمارية  2.متعلق بتطوير الاستثمارال 03-01و الامر  1  93-12
التي حاولت التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الجديدة.وباعتبار هذه القوانين الجديدة 

تسري على الاستثمارات الوطنية و  -المتعلق بتطوير الاستثمار 03-01بالأخص الأمر 
طبق على مجال اقتناء الأصول التي الأجنبية المنجزة في النشاطات الاقتصادية ،كما ت

تندرج في إطار استحداث نشاطات جديدة او توسيع قدرات الإنتاج،وهو ما يسمح 
بالاستثمار في بعض القطاعات التي تحتكرها الدولة و المؤسسات العمومية التابعة لها 

و هو المجال الذي يميز الاستثمار  3 بعد الحصول على رخصة من السلطات المعنية.
نظام البوت ، فان الدولةتلتزم بتوفير المزايا و الضمانات التي يضمنها هذا القانون لشركة ب

 المشروع.

تتعدد المزايا التي تمنح للاستثمارات الأجنبية بغرض تحفيزها على مزاولة نشاط 
معين او اتباع سلوك اقتصادي محدد ،خاصة اذا كانت هذه الاستثمارات ذات اهمية 

قتصاد الوطني ، و هو ما يميز المشاريع بنظام البوت .لذلك تستفيد خاصة بالنسبة للا
 . 4شركة المشروع من الحوافز و الاعفاءات الضريبية و الجمركية المقررة قانونا 

فضلا عن ذلك ،قد تستفيد من تخفيض في مبلغ الاتاوة الايجارية ،حيث جاء في   
وط و كيفيات منح الامتياز على المحدد لشر  112-09من المرسوم التنفيذي 13المادة 

الاراضي التابعة للاملاك الخاصة للدولة و الموجهة لإنجاز المشاريع الإستثمارية على 
:" يمكن ان تستفيد كذلك المشاريع الاستثمارية المستفيدة من الامتياز بالتراضي انه 

من تخفيض ...،بناء على اقتراح المجلس الوطني للاستثمار و بعد قرار مجلس الوزراء 
 في مبلغ الإتاوة الإيجارية السنوية المحددة من إدارة أملاك الدولة "
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ات الإستثمار ان يستفيد من هذا و يحق للمستثمر الأجنبي في ظل أغلبية تشريع
الضمانات التي تمنح له الحماية الكافية ضد كل الاخطار ، و التي من شأنها ان تجعل 
الدولة في نظر المستثمر موطنا لأرباحه المستقبلية و مناخا يلائم طموحاته ،و تكمن 

 أهمها في :

الملكية أو التأميم  حماية ملكية المستثمر،بعدم التعرض لاستثماراته بالمصادرة او نزع -
.وقد جعلت الجزائر من حماية الملكية الفردية مبدءا في الحالات المنصوص عليها قانونا 

لا يتم نزع الملكية إلا في من الدستور الجزائري :"  20دستوريا ،حيث جاء في المادة 
 16، كما جاء في المادة  إطار القانون ، و يترتب عليه تعويض قبلي عادل و منصف "

" لا يمكن ان تكون الإستثمارات المتعلق بتطوير الاستثمار أنه  03-01من الأمر 
المنجزة موضوع مصادرة إدارية ، إلا في الحالات المنصوص عليها التشريع المعمول 

 به.و يترتب على المصادرة تعويض عادل و منصف "

 03-01من الامر  15ضمان ثبات العقد و عدم المساس به ، فقد نصت المادة  -
لا تطبق المراجعات و الإلغاءات التي قد تطرأ في المستقبل على الإستثمارات على:" 

 المنجزة في إطار هذا الأمر إلا إذا طلب المستثمر ذلك صراحة ".

،و ذلك بضمان شرط الدولة الأولى  1 حماية المستثمر ضد مختلف أشكال التمييز -
 .  3و مبدأ المعاملة الوطنية  2بالرعايا 

 
على :" يعامل الأشخاص الطبيعيون و المعنويين الأجانب ،بمثل ما يعامل به  03-01من الأمر  14تنص المادة  1

الأشخاص الطبيعيون و المعنويون الجزائريون في مجال الحقوق و الواجبات ذات الصلة بالاستثمار . ويعامل جميع 
مع مراعاة أحكام الإتفاقيات التي أبرمتها الدولة الجزائرية مع الاشخاص الطبيعيين و المعنويين الاجانب نفس المعاملة ،

 دولهم الأصلية "
وما  279انظر في تفاصيل ذلك : عيبوط محند وعلي ،الحماية القانونية للآستثمارات الأجنبية ..، مرجع سابق، ص 2

 بعدها .
المعاملة التي يستفيد منها مواطنوها في بموجب هذا الشرط ، تلتزم الدولة المضيفة بمنح مواطني الدولة معها نفس  3

اطار تشريعاتها ، و تنظيماتها الداخلية الخاصة بالإستثمار ، انظر في ذلك عيبوط محند و علي ، الحماية القانونية 
 .273الاستثمارات الأجنبية ..، مرجع سابق ،ص



  

 
 

 . القبول بالتحكيم التجاري الدولي كآلية لتسوية المنازعات -
ل الرأسمال المستثمر و العائدات الناتجة عنه، و المداخل الحقيقية ضمان تحوي -

 03-01من الأمر  31الصافية الناتجة عن التنازل او التصفية ، فقد جاء في نص المدة 
تستفيد الإستثمارات المنجزة انطلاقا من المساهمة في المتعلق بتطوير الاستثمار انه: " 

تحويل يسعرها بنك الجزائر بإنتظام و يتحقق من رأس المال بواسطة عملة صعبة حرة ال
استيرادها قانونا ، من ضمان تحويل الرأسمال المستثمروالعائدات الناتجة عنه .كما 
يشمل هذا الضمان المداخيل الحقيقية الصافية الناتجة عن التنازل او التصفية، حتى 

ن كان هذا المبلغ أكبر من الرأسمال المستثمر في البداية"  وا 
من اجل تحديد كيفيات تحويل إيرادات الأسهم و الأرباح، و صافي النواتج الحقيقية  و

الناجمة عن التنازل او  تصفية الإستثمارات الأجنبية التي انجزت في ميدان الأنشطة 
و ضع المشرع الجزائري  03-01الأقتصادية لإنتاج السلع و الخدمات في إطار الامر 

 ستثمارات الأجنبية .المتعلق بالا 1 03-05النظام 
و حقيقة الأمر، ان هذه الضمانات تتضمنها مختلف اللإتفاقات الثنائية لتشجيع و حماية 
الإستثمار، كما يحرص المستثمر الأجنبي على تضمينها في مختلف العقود التي يبرمها 
مع الدول المضيفة ، تأمينا على كل ما من شأنه المساس بحقوقه و بالتوازن العقدي ، 
خاصة و أن الدولة تتمتع بسلطات تمارسها على المستوى التشريعي و التنفيذي تعطيها 

 . 2مزايا استثنائية 
الأمريكية ضد حكومة الزائر  )جمهورية الكونغو   AMT  أكدت هيئة التحكيم في قضية

الديمقراطية حاليا (، ان الحكومة ملتزمة بإتخاذ كل الإجراءات الضرورية لحماية و ضمان 
من الإستثمارات المنعقدة على اراضيها ، و ينبغي عليها أن تبذل في ذلك العناية أ

المطلوبة لحماية هذه الإستثمارات ، و ان تتسم تصرفاتها بالحيطة و الحذر. و قدرت 
 المحكمة أن الحكومة قد فشلت في توفير الحد الأدنى من بذل العناية المعقولة 

 
 
 31، الصادر في 53،يتعلق بالإستثمارات الأجنبية ،ج.ر.ج.ج، عدد 2005ونيو ي6مؤرخ في   03-05نظام رقم  1

 .2005يوليو 
 .265-264إقلولي محمد ،النظام القانوني لعقود الدولة ..،مرجع سابق ،ص 2



  

 
 

 . 1 تعويضا مناسبا   ATMلحماية الإستثمارات الأجنبية ، لذلك قررت منح شركة

الإستثمار عموما ، فإن  دالتي تتطلبها عقو  بالإضافة الى هذه المزايا و الضمانات
 تتمثل أهمها في : 2مشاريع البوت تتطلب ضمانات أخرى تتلاءم و طبيعتها الخاصة 

إلتزام الدولة بتقديم ضمان في مشاريع الطرق ، على ان لن تقل نسبة المرور عن  -  
أن تساهم شركة نسبة معينة ، و ذلك لوجود بدائل أخرى للتنقل .و قد يطلب من الدولة 

 المشروع بنسبة معينة من حقوق الملكية .
تحفيز المستثمر و السماح له ببناء مرافق مجاورة للمشروع ، مثل :الأستراحات ،  -

 الفنادق، محطات الوقود و غيرها.
الإلتزام بعدم السماح بقيام مشاريع منافسة مجاورة ،بالأخص خلال المراحل الأولى  -   

 . من تنفيذ المشروع
 تحمل الحكومة لمخاطر القوة القاهرة . -    

هذا و إذا كانت العقود التي تبرمها الدولة مع الأشخاص الأجنبية تتسم بالتفاوت في 
المراكز القانونية لأطرافها ،و هو الأمر الذي يمنح الدولة سلطات معينة تخولها مزايا 

لى حقوق الطرف الأجنبي الذي عديدة بإعتبارها سلطة عامة ، وان كان هذا الأمر يؤثر ع
قد يجد نفسه في موقف ضعيف في مواجهة الدولة، الى انه من الناحية الإقتصادية قد 
يفوق المستثمر الأجنبي الدولة قوة ،خاصة إذا كانت من البلدان النامية لما يملكه من مال 

شروطه و تكنولوجيا ، الأمر الذي يجعله في غالب الأحيان في مركز يفرض من خلاله 
في العقد ، ليستغل حاجة الدولة للتعاقد معه كي يساهم في تنمية اقتصادها ، وهذا يجعلها 

 تمنح له تنازلات و امتيازات متعددة .و هو الأتجاه الذي تسير عليه أغلب 
 
 
 
 . و مابعدها 155أبو أحمد علاء الدين مصطفى ، التحكيم في منازعات العقود الإدارية ...،مرجع سابق ص  1
 .211-210انظر كذلك : سلام أحمد رشاد محمود ، عقد الإنشاء ..،مرجع سابق ، ص -

2 ISZELSON® , le co-déveioppement.. ,op.cit, p167-168. 
 



  

 
 

البلدان النامية لذلك يذهب البعض الى ان سيادة الدولة النامية سيادة شكلية نتيجة 
 . 1لضعفها الأقتصادي و المالي

 طة المتعاقدة:ثانيا: حقوق السل
 تتمتع الجهة الإدارية في مواجهة المتعاقد معها بسلطات مهمة و حساسة تتمثل في:

 الحق في الرقابة:  -1
حق الجهة الإدارية مانحة الالتزام في الرقابة على شركة المشروع بعقود البوت أمر  -

ن سنة، يكتسي أهمية بالغة و ذلك لأن مدة عقد البوت طويلة قد تصل إلى تسعة و تسعي
كما أن إلتزام شركة المشروع بنقل المشروع بحالة جيدة إلى الإدارة عند نهاية مدة البوت 
أمر يستوجب رقابة الإدارة على شركة المشروع أثناء مرحلتي التنفيذ و التشغيل لذا 

 .2تحرص الدولة على بسط رقابتها على شركة المشروع أثناء مرحلتي التنفيذ و التشغيل
 عديل:الحق في الت -2
تتمتع الجهة الإدارية في مواجهة المتعاقد معها بسلطة الحق في تعديل العقد الإداري  -

بإرادتها المنفردة، و دون الحاجة إلى موافقة المتعاقد، فالإدارة و إن أبرمت العقد مع 
المتعاقد لإنشاء و إدارة مرفق معين و تقديم الخدمة للجمهور فإن ذلك لا يعني تخليها عن 

ليتها بل تبقى مسؤولة أمام المنتفعين من المرفق و لا يمكنها بالتالي الاحتجاج مسؤو 
بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين فإذا ما استنجدت ظروف أثرت على سير المرفق العام 
الذي يعد حسن سيره غاية العقود الإدارية و هدفها وجب على الإدارة التدخل لإجراء 

صالح العام، و يحافظ على سير المرفق بانتظام و إطراد، و التعديل اللازم الذي يحقق ال
منه للإدارة الحق في تعديل عقد البوت إلا أنه تنشأ للملتزم )شركة المشروع( الحق في 

 . 3التعويض جراء الأضرار التي لحقت به من إجراء التعديل 
 
 .37..، مرجع سابق ،صدراسة في العقود بين الدول و رعايا دول اخرى  قادري عبد العزيز ،  1
 .125ص  مرجع سابق مصطفى عبد المحسن الحبشي، 2
 .126ص  ذات المرجع    3

 



  

 
 

 الفرع الثاني: إلتزامات و حقوق شركة المشروع

إلتزامات و في المقابل لذلك  في العقد الطرف الثاني او يقع على عاتق شركة المشروع
 تتمتع بحقوق كالتالي:

 روع:لتزامات شركة المشإأولا:   

تتنوع الالتزامات الملقاة على عاتق شركة المشروع في عقد البوت و إزاء هذا التنوع في 
 هذه الالتزامات نقوم بعرضها على النحو التالي:

 لإلتزام  بتنفيذ عقد البوت بنفسها:ا -1
يتم إختبار شركة المشروع في عقود البوت في إطار من المنافسة  و العلانية و الحياد، 

ءة المتعاقد و قدراته المالية و الفنية و سابق خبرته من العناصر التي توضع كما أن كفا
في الإعتبار عند اختباره إلى جانب طول مدة تنفيذ العقد، كل هذه الأمور تضاعف من 
أهمية الاعتبار الشخصي في العقد  و تدفعنا للبحث في مسألة التنازل عن العقد و التعاقد 

 لبوت.من الباطن في مجال عقود ا
 البوت:نظام  التنازل عن العقد في -أ

التنازل عن العقد هو قيام المتعاقد مع جهة الإدارة بالتخلي عن كل الالتزامات و الحقوق 
المتولدة عن العقد و حلول شخص آخر محله في تنفيذ العقد بشكل كلي و نظرا لأهمية 

التنازل عن العقد الإعتبار الشخصي في عقود البوت فإن شركة المشروع لا يجوز لها 
للغير أو التصرف فيه على وجه يؤدي إلى أن تحل محلها شركة أخرى، غير أن هذه 
القاعدة لا تتصل بالنظام  العام ، و من ثم فقد ترى الإدارة المتعاقدة أن هذا التنازل قد 
يحقق مصلحتها، و على ذلك فإن مرد الأمر في النهاية يكون رهنا بالموافقة الصريحة أو 

مكتوبة للإدارة و ذلك بعد أن تكون الشركة المتعاقدة قد أوفت بكافة التزاماتها عن العقد ال
حتى تاريخ طلب التنازل و بعد أن تقدم الشركة المتنازل إليها الدليل المعقول لجهة الإدارة 

 .1عن قدرتها المالية و الفنية 

                                                           

ر في القانون، ج. مولدي معمري، ي في الجزائر، مذكرة ماجستيتعيمة أكلي، النظام القانوني لعقد الإمتياز  الإدار  1  
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لا يحق له الرجوع على جهة لا يوجد علاقة بين المتنازل و المتنازل إليه و هذا الأخير 
 1الإدارة بأية حقوق عقدية.

 التعاقد من الباطن في عقود البوت: -ب 
يقصد بالتعاقد من الباطن تصرف قانوني يبرم بين المتعاقد الأصلي و الغير، بقصد 
قيامه بتنفيذ جزء أو أكثر من التزاماته الواردة بالعقد الأصلي و التعاقد من الباطن بهذا 

ختلف عن التنازل، فالأخير يعني حلول الغير محل المتعاقد الأصلي في كافة المعنى ي
حقوقه و إلتزاماته، أما المتعاقد من الباطن فإنه يعني قيام الغير بتنفيذ جزء أو أكثر من 

 أعمال العقد و التعاقد من الباطن ميسرة لكل من طرفي العقد.
ا مجبرة إلى إبرام عدة عقود لتنفيذ و بدون التعاقد من الباطن، قد تجد الإدارة نفسه

مشروع واحد مع عدة شركات و هو أمر لا ترغب جهة الإدارة في اللجوء إليه إذ يؤدي 
إلى تعدد المسؤوليات الناشئة عن العقد الواحد، و هو ما يكلفها ماليا و يأخذ منها وقتا 

دارة ضمنية أو طويلا، و التعاقد من الباطن لا يأخذ شكل معين، فقد تكون موافقة الإ
 .2صريحة 

   
 الإلتزام بتنفيذ المشروع وفقا للمواصفات و المدة المحددة بعقد البوت: -2

نظرا لإرتباط عقد البوت بالمرافق العامة فإنه على الملتزم أن ينفذ إلتزاماته ضمن المدة 
اة المحددة و وفق الشروط و المواصفات الفنية التي تنص عليها العقد، و إن عدم مراع

تلك المدة و الشروط و المواصفات الفنية يؤدي إلى الإخلال بقاعدة حسن سير المرافق 
 العامة.

و الإلتزام بتنفيذ المشروع في المدة المتفق عليها في العقد إلتزام بتحقيق غاية و ليس 
إلتزام ببذل عناية، فلا يكفي لإعفاء شركة المشروع من المسؤولية عن التأخير أن تثبت 

بذلت عناية الشخص المعتاد في إنجاز العمل المحدد و لكنها لم تتمكن من ذلك بل أنها 
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يجب عليها حتى تنفي مسؤوليتها أن تثبت السبب الأجنبي فإذا أثبتت القوة القاهرة أو 
 1الحادث المفاجئ أو فعل الغير انتفت مسؤوليتها.

تي تبرر ذلك كصدور يحق لشركة المشروع تمديد مدة الإنشاء إذا توافرت الأسباب ال
قرار أو إعاقة من الدولة أو حدوث ظروف استثنائية كتقلب الأحوال المناخية و الجدير 
بالذكر أن هناك أحكام لإنهاء الاتفاق و ذلك بسبب القوة القاهرة، و التي ينتج عنها 

 2تعويض الملتزم عما لحقه من خسارة من جراء إنهاء الإتفاق.
 

 :الإلتزام بتشغيل المشروع -3
مرحلة التشغيل هي مرحلة التالية لمرحلة البناء و إمداد المشروع موضوع عقد البوت 
بالأجهزة و التكنولوجيا الحديثة، و يقع على عاتق شركة المشروع أثناء تشغيله ضرورة 
المحافظة على المبادئ الأساسية التي تحكم سير المرافق العامة و الإلتزام بصيانة 

 لين و نقل التكنولوجيا الحديثة كالتالي:المشروع و تدريب العام
 
 البوت بصيانة المرفق في عقود البوت  : -أ

إن لهذا الإلتزام أهمية كبيرة للجهة الإدارية و ذلك لأنه على شركة المشروع أن تسلم 
المرفق إلى الجهة الإدارية في نهاية مدة العقد   و يكون هذا المرفق بحالة جيدة و بالتالي 

من العقد مواعيد ثابتة لإجراء الصيانة الدورية و الطرق الواجب الإلتزام بها  يجب أن يتض
و مدى سلطة الإدارة للتحقق من ذلك و في حالة إغفال ذلك فإن الإلتزام يكون وفق 

 3.العرف 
      

 

                                                           

 .105، ص  ابقسرجع نعيمة أكلي، م 1     
بين الهيئة المصرية العامة للطيران المدني و شركة  08/02/1998هذا ما جاء من خلال عقد البوت المبرم في  2

من العقد "للمالك أن يختار إنهاء الإتفاق نتيجة القوة  12إيماك مرسي علم لتشغيل و إدارة المطارات حيث حددت م 
 خسارة من جراء ذلك الإنهاء".القاهرة و عليها تعويض الملتزم عما لحق من 

، 2001حمدي عبد العظيم، عقود البناء و التشغيل و التحويل بين النظرية و التطبيق، أكاديمية السادات، د ب ن،  3
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 نقل التكنولوجيا و تدريب العاملين في عقد البوت : -ب    
صول على تكنولوجيا الحديثة كما تستعين تسعى الدولة المضيفة من خلال عقود الح

شركة المشروع بالتكنولوجيا الحديثة في إنشاء و تشغيل المشروع و ذلك نظرا لفخامة 
المشروع المبرم عنه عقد البوت كما يساعدها على توفير اليد العاملة و نقل التكنولوجيا و 

 1هذا يقتضي تدريب العاملين بالدولة المضيفة .
 ملكية المشروع إلى الجهة الإدارية: لإلتزام  بنقلا -4

عند نهاية عقد البوت تلتزم شركة المشروع بنقل ملكيته إلى الجهة الإدارية مانحة الإلتزام 
 بحالة جيدة و صالحة للإستعمال و يتم ذلك بدون مقابل.

حيث أن الملتزم قد استرد ما أنفقه في إنشاء المشروع أثناء فترة تشغيله علاوة على 
التي يكون قد حصل عليها و ذلك من عائدات بيع الخدمة المنتجة من المشروع  الأرباح

لجمهور المنتفعين، و قد ينص العقد على حصول شركة المشروع على تعويض، و ينتقل 
المشروع بحالة جيدة و صالحة للإستعمال إلى الدولة، و يجب أن ينتقل من دون أية 

 2ديون ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.

 انيا: حقوق شركة المشروع في مواجهة الجهة الإدارية ث

و يتمثل في حق شركة المشروع في الحصول على المقابل المالي و كذلك التوازن المالي 
 و ذلك مبين  كالتالي:

 الحق في الحصول على المقابل المالي: 1- 
مالي يأخذ يختلف تحديد الرسم في عقد البوت عن العقود الإدارية الأخرى فالمقابل ال

شكل رسوم مالية وفق الحدود المتفق عليها مع أحقية الإدارة بتحديدها لاحقا مع 
 3التعويض.

إن الإتجاه الحديث يذهب إلى عدم التقييد بأحكام عقود الإمتياز فيما يتعلق بالرسم و 
المرجع في ذلك أن الملتزم في عقد البوت يقوم ببناء المرفق على نفقته ثم يقوم بتشغيله 
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فترة الإلتزام و من ثم لابد أن يكون العائدة في لإسترداد الملتزم ما قد انفقه لبناء المرفق 
محل عقد البوت و تحقيق الأرباح التي يسعى إلى تحقيقها، فالأصل في الرسم الذي 
يفرضه الملتزم في عقد البوت على المنتفعين أنه يعد من الشروط التعاقدية التي تخضع 

المشروع و الجهة الإدارية المانحة للإلتزام على أنه يجوز للجهة الإدارية  لإتفاق بين شركة
متى اقتضت ذلك المنفعة أن تعدل من تلقاء نفسها قواعد الأسعار مع مراعاة حق الملتزم 

 .1في التعويض أن كان له محل
 التوازن المالي في عقد البوت: 2

ف طبيعية  أو اقتصادية أو سياسية قد يحدث إختلال بالتوازن المالي للعقد نتيجة لظرو 
أو اجتماعية، خاصة أن مدة التنفيذ و الإدارة عادة ما تكون طويلة تزيد من الأعباء 
المالية للمتعاقد مع الإدارة بحيث تمنعه من الوفاء بإلتزامه أو على الأقل تجعله مرهقا مما 

مبدأ وجوب استمرار سير يؤدي إلى أن يتوقف الملتزم عن آداء إلتزاماته و بالتالي يخل ب
 المرافق العامة بإطراد  و انتظام.

قد استقر القضاء الإداري على وجوب تدخل الإدارة لإعادة التوازن المالي للعقد طالما أن 
الملتزم قام بتنفيذ إلتزاماته و ذلك عندما تطرأ ظروف طارئة و خارجة عن إرادة الملتزم أو 

 .2عة و ترتب ضرر به عندما تواجه صعوبات مادية غير متوق
 و يتم تدخل الإدارة عن طريق إحدى النظريات الثلاثة التالية:

 نظرية عمل الأمير: -أ   
تعني هذه النظرية صدور عمل أو إجراء من سلطة عامة بصورة غير متوقعة و بدون 
خطأ منها يترتب عليه ضررا للمتعاقد يؤدي إلى الإختلال بالتوازن المالي للعقد مما 

جب تعويضه  و قد استقر الفقه و القضاء الإداري على ضرورة توافر عدة شروط يستو 
 لانطباق عمل الأمير كما يلي:

 أن تكون الرابطة بين الإدارة و المتعاقد رابطة عقدية. -
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أن يكون الفعل الضار صادر من جهة الإدارة المتعاقدة، و إما في صورة إجراء  -
ديل إلتزامات المتعاقدة أو صورة إجراء عام في خاص في شكل قرارات ترتب عليها تع

 شكل صدور قوانين و لوائح.
 أن ينشأ عن هذا الفعل ضرر للمتعاقد. -
 أن يكون الإجراء الصادر عن الإدارة غير متوقع. -
 1ألا تكون الإدارة المتعاقدة قد أخطأت حيث اتخذت الإجراء الضار. -

حق المتعاقد الآخر من الجهة الإدارية  و تترتب على توافر شروط نظرية عمل الأمير
الحصول على تعويض كامل، و هو يمثل ما فاته من كسب و ما لحقه من خسارة، كما 

 يترتب أيضا عنها بجانب المطالبة بالتعويض نتائج أخرى.
إذا ترتب عن تطبيق هذه النظرية استحالة التنفيذ حينئذ ينشأ للمتعاقد الآخر الحق في  -

 يذ العقد.التحرر من تنف
إذا ثبت أن العمل بها أدى إلى التأخر في التنفيذ فإنه نشأ للمتعاقد الآخر الحق في  -

 المطالبة بعدم توقيع الغرامات المالية الناشئة عن التأخير في تنفيذ العقد.
و قد يترتب على إكمال هذه النظرية إعفاء المتعاقد من تنفيذ إلتزاماته إذا صار التنفيذ  -

كما يجوز له في هذه الحالة طلب فسخ العقد نتيجة إستحالة التنفيذ أو إعفاء  مستحيلا،
 2المتعاقد من غرامات التأخير.

 
 نظرية الظروف الطارئة: -ب 

و هي عبار ة عن أحداث و ظروف إدارية أو طبيعية أو اقتصادية تنشأ أثناء تنفيذ العقد 
لا يملكون دفعها و من شأن هذه  و لم تكن في الحسبان المتعاقدين وقت إبرام العقد و

الأحداث و تلك الظروف أن تجعل تنفيذ العقد إن لم يكن مستحيلا، مرهقا للمتعاقدين 
 3بحيث تقلب إقتصاديات العقد رأسا على عقب.
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يترتب عن هذه النظرية أن تشارك الإدارة المتعاقدة  معها في خسارته و تتحمل جانبا 
يضا كاملا عن خسارته إنما تقدم له عونا يعينه على منها و على ذلك فهي لا تقدم تعو 

أداء إلتزاماته العقدية، كما أن أعمال هذه النظرية لا يؤدي إلى إنهاء إلتزامات المتعاقد 
فعلى الرغم من الصعوبات الناتجة عن الظروف الطارئة فإن إلتزامه مع الإدارة تظل 

 قائمة.
غيير غير متوقع للظروف و الذي يغير إن مفهوم عدم التوقع الذي يقوم على أساس ت

بصورة جذرية اقتصاديات العقد، قريب جدا من مفهوم اشتراطات "الهارد شيب" التي 
تتضمنها مختلف العقود الإقتصادية الدولية و التي تعرف بأنها الشروط التي تسمح فيها 

عليها فتغير  للأطراف بطلب إعادة تنظيم العقد إذا حدث تغيير المعطيات الأولية المتفق
توازن العقد و تلحق بأحد الأطراف إعسار غير عادل، تعد تطبيقا لنظرية الظروف 

 1الطارئة.
 نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة: -ج 

هي من إبتكار الفقه و القضاء و يعرفها الفقه "بأنها إذا ما صادف المتعاقد في تنفيذ 
ئية و تؤدي إلى جعل التنفيذ مرهقا فإن من إلتزاماته صعوبات مادية ذات طبيعة استثنا

 .2حق هذا المتعاقد أن يطالب بتعويض كامل عما تسببه هذه الصعوبات من أضرار
و ما يمير هذه النظرية عن سابقاتها أن هذه الصعوبات موجودة قبل إبرام العقد و ليس 

 3بعد إبرامه.
ها إلا في حالة تنفيذ عقود و نظرا للطبيعة المادية لهذه الصعوبات فهي لا تجد تطبيق

الأشغال العامة و لا يوجد أي تطبيق لهذه النظرية في عقود البوت إلا استثناءا و ذلك في 
حالة إسهام الدولة برأس مال المشروع لأن القاعدة في هذه العقود هو أن يتحمل المستثمر 

 مغانم و مغارم المشروع و نتائج مخاطره.
 

رار المتعاقد في تنفيذ إلتزاماته مع ضرورة تعويضية عما يترتب على هذه النظرية استم
 أحدثته هذه الصعوبات من زيادة في التكاليف و الأسعار تعويضا كاملا يجبر كافة 
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المصاريف و الزيادات في الأسعار التي تكبدها المتعاقد مع الإدارة نتيجة لوجود هذه 

 1الصعوبات .

 .د البوت عن عقمترتبة المطلب الثالت :  المنازعات ال

كاما حول تسوية النزاعات و تتضمن مختلف العقود التي تبرم في إطار مشروع البوت أح
 هي: أساسية تباع ثلاثة إجراءاتذلك بإ

في حالة حدوث نزاعات في مرحلة إنشاء المشروع قد يعهد إلى سلطة محابية  -أولا  
 ؤقت.عادة ما تكون مهندس أو مجموعة خبراء بمهمة اتخاذ قرار م

إن أحد الحلول المطروحة للنزاعات التي تنشأ خلال مرحلة إنشاء المشروع هو إحالة 
الأمر لتسويته عن طريق سلطة متمرسة و محابية تكون على دراية بتطور المشروع و 
طبيعته الخاصة و من ثم فإن العديد من العقود في أعمال المشروعات الدولية تنص على 

عيينهم في مرحلة مبكرة بقدر الإمكان و تعرف اللجنة باسم "لجنة تشكيل ثلاثة خبراء يتم ت
مراجعة النزاع" و تشرف هذه اللجنة على سير المشروع خلال مرحلة الإنشاء، و في حالة 
حدوث نزاع تستطيع من خلال معرفتها بظروف و تفاصيل إنشاء المشروع، أن تتخذ 

البحث، و مع ذلك فإن الوضع قرارات مبدئية دون أن تغرق نفسها في المادة محل 
القانوني للقرارات التي تتخذها هذه اللجنة هو أنها مجرد توصيات غير ملزمة و غير نافذة 

 2 و ذلك لأن كل طرف حر في اللجوء بعد ذلك إلى حل النزاع عن طريق التحكيم.

 : في المرحلة المتأخرة قد يتفق الأطراف على إجراء المصالحة قبل اللجوء إلىثانيا
 التحكيم إلى جانب التسوية  من خلال جهاز الخبراء.
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يمكن أيضا لأطراف النزاع تصور تسوية عن طريق المصالحة أو الوساطة و تعتبر    
السمة الجوهرية هنا هي إحالة النزاع إلى مساعي شخص أو أشخاص آخرين في محاولة 

 للتوصل إلى حل ودي بدون اللجوء إلى التقاضي أو التحكيم.

: و قد تحال التسوية من أجل الوصول إلى قرار نهائي و نافذ في المنازعات الناشئة ثاثال
عن عقود البوت إلى التحكيم و الذي غالبا ما يكون متعدد الأطراف في المنازعات الكبيرة 
يلجأ إلى اتخاذ إجراءات التحكيم الذي يتم عادة أمام هيئة مشكلة من ثلاثة أشخاص و 

 مة لأطراف النزاع و نافذة قانونا.تكون قراراتها ملز 

و من المعتاد أن تحاول محكمة التحكيم في كل مراحل الإجراءات التوصل إلى حل    
ودي للنزاع ككل أو إلى حل نقاط خلافية معينة و قد ثبت أن التوصل إلى حلول توقيقية 

و لقد تم  يمكن أن يتم بشكل خاص في المراحل التي تأتي بعد تبادل المذكرات المكتوبة
دمج الوسائط أو المصالحة في إجراءات التحكيم تمكنه من طرح الحل الودي و الذي إن 
صادق قبولا خلال التحكيم فإنه لا يضيف تكاليف جديدة و لا يضيع الوقت، و إذا لم 
يصادق الحل الودي قبولا، استمر في اتخاذ إجراءات التحكيم حتى صدور قرار نهائي و 

و منه فإن أهم نتيجة لخضوع عقد البوت لنظام  افذ في موضوع النزاع.ملزم للأطراف و ن
 التحكيم هو التأثير على سلطة الإدارة في ناحيتين:

حق الإدارة في توقيع جزاءات على المتعاقد معها: يترتب على ذلك حرمانها من  - 1
 ام و إطراد.ضمان تنفيذ المتعاقد لإلتزاماته بصورة سليمة تضمن سير المرفق العام بانتظ

حق الإدارة في استرداد الإلتزام قبل انتهاء مدة العقد: هذا الحق لا يمكن تصوره في  -2
عقود البوت إلا إذا اتفق الطرفان على ذلك صراحة و في حال استعمال الإدارة هذا الحق 

 1دون أن يكون منصوص عليه في العقد تلتزم بتعويضه شركة المشروع تعويضا عادلا.
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 B.O.Tأسلوب التنمية الإقتصادية وفق تحقيق يالقطاع الخاص ف دور: ثانيحث الالمب
تحديـد مفهوم ا علين ةدور القطاع الخـاص في تحقيق التنمية الإقتصاديـــقبل التطرق لـ

 قــــوف ةـــــة التنميـــــــمكانــة هذا القطاع في عمليـ و دور   ـرازــبم إـــث  ( الأول المطلب)التنميـة
ثم تتطرقنا الى مفهوم الشراكة بين القطاع العام  ، ( المطلب الثاني)  B.O.Tأل  وبـأسل

 .   ( المطلب الثالث) والخاص من منظور التنمية 
 تحديد مفهوم التنمية المطلب الأول:

ة ، إلا أن ــــا كقضية فكرية منذ بروزهـــة الإقتصادياريف التنميــة في النظريــــتعددت تعـ
الجانب وهو الجانب الإقتصادي ومع تطور الفكر من جــراء التغييرات  ـدهـــــا ظل وحيــمحور 

الإقليمية و الدولية حاول بعض الإقتصادييـن إدماج العـامل الاجتمـــــاعي في العملية 
التنمويـــــة ، وقد أصبح إصطلاح التنميـــة مألوفــــــا بعد الحرب العالمية الثانيـــة بسبب 

لمعالجـــــة مشكلات الدول المستقلة ستخدامـه كعنوان لمعظم الأعمال النظريــــــة المكرسة إ
حديثــــــا، إلا أن هذه الأعمال رغم إشتراكها في التسمية تختلف من حيث المضمون ،  
ففي حين يــــركز بعض الإقتصادييـــــــن على نمــــو الدخل الوطني كمعيار للتنمية  كما 

 ـة ، وار أسـاسي للتنمييالإجتماعية كمعة و البنية الإقتصادي ى تغييـرعل رخالآ ـز البعضيـرك

العمليــة التي  ''كمثال على التيـار الأول يـرى الإقتصادي محمد ألعمادي أن التنمية هي: 
ترة ــــل فلاــــاتج القومي لإقتصاد معين ، خــــة في النـــــــادة حقيقيــــا تحقيق زيــــيتم بموجبه

 .1''نـــزمـة من الـــــطويل
من هنا كان إصرار بعض الإقتصادييـن على إعتبـار التغيير الحاصل في بنية الإقتصاد 
الوطني المعيار الأهم لعملية التنمية ، و كمثال على التيـار الأخير يعرف  فرانسوا بروا 

(F. Préauxالتنمية الإقتصادية بأنها التزايد المستمر ف ) ي حجم الوحدة الإقتصاديــة
 المحققــة في إطار التحولات البنيـويــة. 
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 . 13م ، ص 1990محمد العمادي ، التنمية الاقتصادية والتخطيط ، دمشق  مطبعة دار الحياة ،  -1

 



  

 
 

ن ، حــاول بعض الإقتصادييـ الدوليــة قليميــة والإ راتمن جــراء التغييـ الفكر ومع تطور
أول من حــــاول   1ي في عملية التنميـــــة ، و كانت الأمم المتحدة إدمــــاج العــــــامل الإجتماع

أن  1947إعطاء مفهوم إجتمـــاعي للتنميــة حيث ورد في إحدى وثائقها الصادرة سنة 
الغـايــة النهائيـــة للحكومات من التنمية ، هو رفع مستوى الدخل القومي لكل السكان وفي 

ــن أن ربط التنميــة الاقتصاديـــة بتحسين مستوى حيـاة هذا الصدد يرى بعض الاقتصاديي
ــة غالبيــة السكان لا يجد مبرره  فحسب من النـاحيــة الاجتماعيـة ، بـل أيضا مـن النـاحي

ولـــــة لتحسين نظام المعيشة  قتصادية ، ذلك أن النفقات التي يقوم بها الأشخاص أو الدالإ
قافي ، يمكن أن تكون أكثر إنتـاجيــــــــة في المدى البعيد من المستوى الث الحالة الصحية و و
 ة إستثمارات أخــرى.ـــــــأي

بعد الحرب العالمية  الاجتماعي للتنمية ، الذي ظهر المفهوم الاقتصادي و هذا أن إلا
ة مجرد ـادي الذي يعتبر التنميـة الإقتصاديــصما تغلب عليه المفهوم الإقت الثانية ، سرعان

 نـــــامي النــــاتج الوطني.ت
ــــة ، أن أيـــــــــة تنميــة جديـــــــرة بهذه هذا المفهوم الحديث للتنميــة الإقتصادي ويــــــــــــرى 

  :2نبغي أن تهدف إلى تحقيق ما يليالتسميــــــة ي
 إشبــاع الحاجات الأساسيـــة لغالبيـــة الشعب.  -
 ــة والاجتماعيـــة والسيــاسيــة للدول.تطوير البنية الإقتصاديـ -
 إعادة توجيــه العلم والتكنولوجيــا لخدمة الإنســـان.  -
 تحقيق تنميــة مدعمة ذاتيــا ومنسجمة مع البيئــــة. -

التي تقوم بها الدولـــة  ـراءات والتدابيرالإج مجموعة هي الإقتصادية "التنميةأن القول لذا يمكن
 لوطني بما يحقـق الإقتصاد ا الهيكل الاقتصادي و الاجتماعي في وتطويــر غييـرت إلى الهادفــة

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دولة عضو، وتسترشد الأمم 193، وتتكون حتى الآن من 1945الأمم المتحدة هي منظمة دولية انشئت في عام  -1
 وليةبالأهداف والمقاصد الواردة في ميثاق تأسيسها و التي من بينها حل المشاكل الد  وعملها المتحدة في مهمتها    
 ذات الصبغة الاقتصادية .    

  توراه ، كلية سيد محمود سيد محمد ، التنمية الاقتصادية في موريتانيا  في ضوء التجربة السورية ، أطروحة دك -2
 .58، ص 1988جامعة دمشق  الاقتصاد والتجارة،



  

 
 

مع إستفادة لفترة زمنية طويلة  الحقيقي للفرد و الدخل و الخدمـاتي و اج السلعيزيادة الإنت
 .1ة أفراد المجتمعغالبيـ

 القطاع الخاص في تحقيق التنمية الإقتصادية وفق أسلوب البوت : دور المطلب الثاني
الإقتصادية والإجتماعية  تحقيق التنمية يحتل القطاع الخاص دورا محوريـا في

الإقتصادية  تالمجالا شتى في للتــأثيـر  تؤهله وخصائص إمكانيات إنطلاقـا مما يتميز بـه من
قتصادي بشكل يـدفع بصانعي والإجتماعية، وهذا ما يزيد من أهميتـه ودوره في النشـاط الإ

المناخ المنـاسب  توفير على آليـات تطويـره و ـيزكالسيــاســـــة الإقتصاديـة إلى ضرورة التر 
 .لنشاطـه

بع ويعرف على أنه : "عنصر أساسي ومنظم في النشاط الإقتصادي يكتسي طا
يـه الملكيـة الخــاصة تقـوم فيه عمليــة الإنتـاج بنـاءا على نظام السوق والمنـافسة ، و تحدد ف

 وفي ظل هـــــــ، إذ أن رات والأنشطة المتخـذةراــــالقـ و اطـرالمخ ادرة الخـاصة وتحملبـــالم
الخاص ، فــإن  ات الســوق التي تقــوم على أســاس نشـــاط إقتصادي قوامه القطاعإقتصادي

آليـة السوق وفي ظل نظام المنــافسة هي التي تحدد ما ينتجه وما يستهلكه ، حيث يشمل 
القطاع الخاص كل الخواص سواء كانوا أفرادا أو جماعات ، و لا يقتصر فقط على رجال 
الأعمال ، حيث أنه يشمل بذلك جميع الفئات التي تقبل تحمل المخاطرة من خـلال 

 الخاصة " . ط ما لأجل تحقيق أربــاح و مداخيل في إطار تغليب المصلحةممارسة نشـا

ويبـرز القطاع الخاص بمثابـة الركيزة الأساسيـة لقيـام و تطور النشاط الإقتصادي 
القائمة بخصوص أبعاد نشاطه في ظل تواجد القطاع  في أي دولة ، إذ أنه ورغم الجدليـة
إلى الأهميـة الكبيرة التي  ة و بالرغم من إختلافهــا تشيـرالعام ، إلا أن المفاهيم الإقتصاديـ

يلعبها في التـأسيس لنشـاط إقتصادي دينــاميكي و مزدهر ، وذلك في ظل توافـــــــر جملــــــة 
من الشروط التي تعتبر بمثابــة الإطار المتكامل لنشــاط القطـــاع الخاص و تفعيل أدائـــه 

 ــــة.في الحيــاة الإقتصاديـ
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .55، ص1983يوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، محمد أحمد الدوري ، التخلف الاقتصادي ، د -1



  

 
 

 القطاع الخاص وتحقيق النمو الإقتصادي :الفرع الأول

قتصادي حقيقي قائم على إيعتبر القطاع الخاص القـاعدة الرئيسيـة لتحقيق نشاط 
العمل بشكل يسمح بخلق وتيرة نمو و تطور ديناميكية  إنتــاج الثروة و تــوفير مناصب

  الإقتصادي الفكر ، إذ تؤكد مدارس1الطويل يسير وفقها النشــاط الإقتصاديعلى المدى 

و في ظل توافر جملـة من الشروط التي  أن القطاع الخاص على إختلاف  توجهاتها على
تعكس بيئــة نشاطــه هو المحرك الرئيسي لعملية النمو الإقتصادي وذلك إنطلاقــا من 

ال، حيث أنـــــــه ونظرا لما يتحمله من تكاليف وكذا عملية الإستثمار و تراكم رأس الم
و التنظيم المحكم للنشاط و العمل  للمنافسة السائـدة في السوق فـإن الكفـاءة  في الأداء

علی التحديـد و الابتكار بشكل ديناميكی هو السبيل الوحيد لتحقيق الربح ، ومن ثم 
 إيجابــــــا على عملية النمو الإقتصادي . المحافظة على مكانتــــــه في السوق بما ينعكس

حيث تؤكد العديــد من الدراسـات في هذا الصدد على أن تطويــر القطاع الخاص 
،  وهذا ما إنعكس 2يسـاهم في خلق نمـو إقتصادي سريع ويستمر على المدى الطويل

لتوجه نحو بالخصوص في تزايد العديـد من الدول بدايـة الثمانينات من القرن الماضي ا
عملية خوصصة المؤسسات العموميـة  وتوسيع مكانـــة القطاع الخاص في النشـاط 
الإقتصادي ، والتي تتمثل في إعادة تخصيص الموارد من القطاع العـام إلى القطاع 
الخاص بشكل يزيد من مكانته في النشـاط الإقتصادي ، إذ أن عمليــة الخوصصة تحول 

يــة التي يعكسها نشـاط القطاع العام إلى الأهداف الإقتصادية التي إهتمــام الأهداف السياس
يعكسها نشاط القطاع الخاص ، وقد جـــــــــاء هذا التحول إنطلاقا مما يتميز به من مزايا 

 عديدة مقارنة بالقطاع العام وذلك كما يلي: 
ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ  ـــ

 دمة للمشاركة ضمن فعاليات الملتقى الوطني الأول حول:أ. بودخدخ مسعود ، ورقة بحثية مق ، بودخدخ کرم أ. -1
 دور القطاع الخاص في رفع تنافسية الإقتصاد الجزائري والتحضير لمرحلة ما بعد البترول 

 .بعنوان: رؤية نظرية حول إستراتيجية تطوير القطاع الخاص في النشاط الإقتصادي  2011نوفمبر  21و 20"يومي 
  Inter American development bank, private sector development strategy, 2004, p20.  
 (http:Alidodocs.ladb.org.wsdocs/getdocument.aspx?docInum=352366) 

 أ. بودخدخ مسعود ، ورقة بحثية مقدمة للمشاركة ضمن فعاليات الملتقى الوطني الأول ، ، بودخدخ کرم أ. -2
 4مرجع سابق ، ص    

-Asian development bank; private sector development strategy, 2000, p.4 
(http:/www. adb.org/documents/policies/private Sector/private pdf )   



  

 
 

 
عن  يغيب الذي امالربح مقارنة بالقطاع العـ تحقيق ه الإقتصادي علىإرتكاز نشاط –

 على الخلفية السياسية ذو ماعيالإجت الهدف وتكريس ح في النشاطــنشـاطه مفهوم الرب
 في نشاطاتـه. الإقتصادي الهدف

ا، في الكفاءة في إدارة الموارد نظرا لما يتحمله من تكاليف في مقابل الحصول عليه –
 في الغالب بالتبذيـر وعـدم الترشيد في إستخدام الموارد.  حين أن القطاع العام يتميز

الحوافــز لعنصر العمل بما يضمن إرتفاع  قـــدرة القطاع الخـاص على خلق وتوفير –
 الإنتاجيــــة و الصرامة في الأداء.

الإدارة الكُفأة للنشاط الإقتصادي بالنسبة للقطاع الخـاص إنطلاقــا من إستهدافــه للموارد  –
 الكفاءة العاليـــــــــــة. ذات الخبرة و المهـارة  و البشريــــة المؤهلة

ادرة وديناميكيــة الإبــداع والإبتكار والتجديــد في النشاط الإقتصادي التميز بروح المبــ –
 ــاء في السوق بخلاف القطاع العام.البقـ قدرة على المنافسة ولل

 الجزائــر في  التنمية في مجالات الخاص القطاع مساهمة  الفرع الثاني:
 تتبعها التي ميةالتن بإستراتيجية وثيقـا إرتباطا الخاص القطاع دور تطور يرتبط

 هامشيا  كان السبعينات و الستينات حقبة خلال الخاص القطاع دور إنفـ ثم ومن الجزائر،
 بداية مع ولكن الإشتراكي ، الإقتصاد نحو لإتباع إستراتيجية التوجه الدولة لإتجاه نظرا

 تاحالإنف بسيـاسـة سميت التي و التسعينيات منذ المتحررة الاقتصادية السياسات تطبيق
 مع التوجه ذلك وتيرة  وتصاعدت نسبيا، الإتساع في الخاص القطاع بدأ الإقتصادي

 النصف منذ إلتزاماتها تطبيق بـدأ التي الإقتصادي الإصلاحو  الهيكلي التعديل إتفاقيات
 .العشرين القرن  من التسعينيات عقد من الأول

 في الخاص القطاع دور لتحليل مؤشرات عـدة إلى التطبيقية الإحصائيات تشير و
 في ومساهمته الخــاص القطاع حجم إتساع ناحيــة من سواء ذلك و 1الاقتصاديـة التنمية
 مساهمـــة نسبــــة و منها الإقتصاديــة اءةـــالكف تحسن ـةـــــنــــاحي من ، أو الإقتصادي النشاط

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، المحليــة الإقتصاديــة ةالتنمي دعم في الخـاص القطاع ياسيـن ، دور جلول الحاج بن .د عابــد و أ. شريط .د .أ -1

 .244الجزائر ، ص حالة دراسة      
 



  

 
 

 
 ومن الإجمالي و دعـم النــاتج المحلي  الإستثمـارات إجمــــالي في الخاصة الإستثمــــارات

 أو على الوطني المستوى  على ذلك كان ســواء الشغـل منـاصب إستحداث أخـــــــرى   ناحيــة
 .المحلي المستوى 
ـد ن الصفقـات العموميـة الجديـــا أكـــد عليه المشرع الجزائري صراحـةً في قانـو هذا م و
 2015سبتمبر لسنة  16المؤرخ في  247-15من خـلال المرسوم الرئـاسي  2015لسنـة 

 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضــات المرفق العـام.
-51ـاعــدة نصًــا يتعلـق بقـ 2015ة كما لم يتضمن قـانون الصفقات العموميـة لسنـ

% رغــــــم أن المستثمريـــــن الأجانب يستفيدون من إستثمارات ضخمة في الصفقات  49
فالإستثمار يشمل حسب نص الفقرة الأولى من   ، التي يتم إبرامها لإنجاز المشاريع الكـبری 

تندرج في إطــــار إستحداث نشاطات  من قانــــــون الإستثمــــــــار إقتنـــــــاء أصول 02المادة 
جديــــــدة ، أو توسيع  قدرات الإنتاج ، أو إعادة التأهيل ، أو إعادة الهيكلة. كما أن قانـون 
الصفقات العمومية عندما تناول موضوع الصفقات ، نص أن الصفقات العموميــة  تبـرم 

 بغرض تلبيـة حاجات تتعلق بالتسييـر أو الاستثمار.
القانون يمنح فرصا متنوعة للمستثمرين الأجانب للإستثمار خاصة مع تناوله فهذا  

منـه  207لتفويضات المرفق العام ، و يقصد بتفويض المرفق العام حسب نص المادة 
يمكن للشخص المعنوي الخاضع للقانون العام المسئول عن مرفق عام أن »  بكونها :

ك ما لم يوجد نص تشريعي مخالف ويتم إلى مفوض لــه ، وذل يقوم بتفويض التسيير
 .1«التكفل بأجر المفوض له بصفة أساسية من إستغلال المرفق العام 

رغــم أن المرسوم الرئـاسي تضمن في القسـم الســابع الذي خصص لترقيــة الإنتـاج  و
 الوطني إلا أن المشرع  قصر هـذه الحمايــــة في : 

ـة للمؤسسات الخاضعـة للقانون التي يحوز أغلبيــ%  25ة بنسبة منح هامش أفضلي -   
 .من المرسوم الرئاسي 83نص المادة وهذا حسب   رأسمالهـــا جزائـــريــــــون مقيمون 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 2015سبتمبر  16المؤرخ في  247-15المرسوم الرئاسي رقم  -1
     .2015لسنة  50م تفويضات المرفق العام، الجريدة الرسمية رق و    



  

 
 

 
% من مبلغ  30ة التي تتعهد بمفردهـــــا بأن تقــــوم بمناولـــة إلـــــزام المؤسســات الأجنبيـــ -

 . 84للقانون الجزائري بحسب المادة   الصفقـة الأصلي للمؤسسات الخاضعة
 انب عند منحوفيما عـــــدا ذلك ســـــــاوى المشرع الجزائـــــري بين الوطنيين و الأج

يمكن أن يكون المتعامل المتعاقد شخص أوعـدة أشخاص  37الصفقة ، فحسب المادة 
نصت على أن  02، لأن المادة  ــامعنويين ، المهم أن يكون عــونــا إقتصاديطبيعييـن أو 

 المصلحة إقتصادي ، كما يمكن أن يكون المتعاقد مع ون عـ هو مع المصلحة المتعامل
 .38ـــــانـــون الجزائــــري أو مؤسســـــات أجنبيـة حسب نص المــادة شخصا خاضعا للق

تنــاولت الإستثمــار  ، إذ % 49-51القانون إستبعــاد قاعدة  من هذا 84لقد أكدت المادة و 
على بعض  قصرتها ذلك دون تحديد نسبة معينة للشراكة ، و بالشراكة كإستثناء و

ر المعني ــــــالوزي أو ةـــــة العموميـــــــمن سلطة الهيئ ررــــموجب مقب المشــاريع التي تحدد قائمتها
 مشــاريـع المؤسسات العموميــة التـابعة لهــا . و  ة لمشاريعهاــــــبالنسب

كما إستثنى المشرع من الخضوع لهذا الالتزام ، الصفقــــــات المبرمة  وفق إجــــــراء 
إجراء  الخـاصــــة بالمؤسسات العموميـــــة السياديـــــة في الدولة و التراضي بعد الإستشـــــارة

التراضي البسيط . أما تفويض المرفق العام الذي يعتبر أسلوب من أساليب خوصصة 
أربـع أنواع من عقود تفويض المرفق  210، فقد ذكر المشـرع في المادة  1المرافق العامـة

مكن أن تقسم هذه العقـود إلى عقــــود يتحصل المفوض لــــــه العام ومن بينها الإمتيـــــاز وي
وعقود يتحصل  ارأو الإيج ازمقـابل فيها من أتـاوى الإستغلال ، وهي الإمتيعلى ال

في  التسييـر مقابل محدد من طرف الإدارة وهما: الوكالـة المحفزة أو على المفوض له
 ام. تفويضات المرفق العـ
الأجانب فلم يشترط  مشـرع الجزائــــري بين المستثمريـن الجزائرييـــن وكمـــــا ســـاوى ال

أن تنشــــــأ شراكــــــة بين الجزائــــرييـن والأجــــــانب ، فالمفوض له قد يكون أي شخص طبيعي 
رفـق أو معنوي خاضع للقانـــــون العــــــام أو الخـــاص ، جزائـــري أو أجنبي يلتزم بتسييــــر الم

 الشروط المذكــــورة  في القانون. العـام حسب الحــــالات و
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 وتفويض المرفق BOT، طرق خصخصة المرافق العامة، الامتياز الشركات المختلطة،  مروان محي الدين القطب -1
 .70، ص  2009، الطبعة الأولي ،  منشورات حلبي الحقوقية،  لعام ، بيروتا    



  

 
 

 
وعليــــه فالمشرع في قــــانــون الصفقات وتفويضات المرفق العـــــام ، منح نفس الفـــرص 

الوطني الأجــــانب فيما عـــــدا حالتي حماية الإنتاج  للمتعامليـــن الإقتصــادييــــــــن الوطنييـــــــن و
 المذکورتيـن سابقـــا. 
قــــانــون الإستثمـــــار الجديـــــــد ، يـــــؤكــــد أنه لن يتضمن  سرب عن مشروع  كما أن مــــا

المناجم ،  % على خلاف القانون الحالي حسب تصريح  وزير الصناعة و 51-49قاعدة 
ل للإدارة ، و سيتم سحب فهذا النص سيسمح بتحريـر النشـــاط الإستثماري من كل تدخ

 من قانـــون الإستثمــار الجديــد. 49/51القاعدة 
ـا ، إذ تبقى في بعض القطاعـات كالمحروقــات مثلا لكونهـ1ايتـم إلغـاؤهــا كليـ دون أن

 .2تخضع  لقـــانون إستثمـــار خاص
 مشاركة القطاع الخاص في التنميـة على المستوى الدولي :الفرع الثالث
في مرحلة  البنية الأساسية في الخاص القطاع مساهمة إتساع مع المرحلة هذه بدأت

، الطاقة  الصحي ة كالصرفالأساسيــ الثمانينات وذلك في مختلف قطاعات البنيــــة
( Privatizationـرجع جذور الخصخصة )، الإتصالات...، وتـالنقل  ،، المياه الكهربائية

 من اتـلاهــ وما السبعينات في كلةالتي بـدأت عمليـة إعـادة الهي ميركيةالى الولايات المتحدة الأ
دة والتي نيـوزيلنـ ــا و تشيلي وـــة الخصخصة التي تشكلت لـدى بريطانيالخبرات في عمليــــ

 ات.مـانينلال الثخنمت 
اليب ــأس دـــــــكأح B.O.Tادة المشـروع ــــــــإع التشغيل و اء وـــــــلذلك فقد ظهر نظام البن

المشروعـــــات التى تنفـــذ وفقــــا لهذا  التمويل التى تحتفظ للدولة بالسيطرة الإستراتيجيــــة على
القطاع  على تطرحهاا، ثم ـومجاله النظام ، إذ تقوم الدولــــــة بتحديــد الحاجة إلى المشروعات

   ـاءـــــــــالإنش  ةـــــــــعملي  دــــــتتعه و ، ذـــــالتنفي و  لــــللتموي  اصـــــالخ راعىــــال ـارــــليخت اصـــالخ

 ، ةـــــــــــــابـالرق و رافشـــــبالإ  لالــــالإستغ و
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  WWW.APS. DZ/ARABIC مشروع قانون الإستثمار الجديد سيعرض على الحكومة  متوفر على موقع :  -1
 .30-12-2015تم الاطلاع عليه بتاريخ       

  موقع: ىعل متوفر .ستثمار الجديد دون إلغاتها كليابالمائة من قانون الإ 49-51 سحب قاعدة -2
  WWW.APS.DZAlgerie                                       .2016-02-11الإطلاع عليه بتاريخ     
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 اع الخاص و دوره التنموي القط: مفهوم  الفرع الرابع

لقـــــد ظهرت عدة تعريفـات متباينــة ومختلفة للقطاع الخاص ، تعکس الإختلافــات 
 . و الإيديولوجيـة للمهتمين بالموضوع ـةـــــالفكري

ة ــــاد الوطني ، يقوم على أساس الملكيــــقطاع في الاقتص '' :فيعرفه البعض بأنه
وى السوق ، ـــــة بواسطة قـــاجيــوارد الإنتـــلمه يتم تخصيص افيـو  الخاصة لوسائل الإنتاج ،

 .1 ''هو بواسطة السلطات العامة اــــأكثر مم
الإقتصاد الغير خاضع  ذلك الجزء من '': القطاع الخاص، بشكل عام بأنه رفيع  كما

 .''لإعتبـارات الربحيــة الماليــة اـــــ، ويــدار وفق لسيطرة الحكومة
أنه: "عنصر أســاسي ومنظم في النشاط الاقتصادي يكتسي طابع الملكيــة  على يعرفكما 

 ادرةـــالمب اءا على نظام السوق والمنافسة ، وتحدد فيهـــعملية الإنتاج بن الخاصة ، تقوم فيه
 .2 الأنشطة المتخذة و الخاصة وتحمل مخاطر القرارات

ـه أبرز مكانـة القطاع الخاص على أنـه ات أنــــيمكن إستخلاصه من هذه التعريفــ ما
قطاع إقتصادي وطني يمتلك وسائل إنتاج خاصة أما المــوارد الإنتاجيــــــة فهي محددة  

 وفق نظام الســـوق دون تدخل السلطة العامـــــة.
أما التعريف الثــــاني إعتبـــر القطاع الخـــاص جـــــزء من الإقتصاد العــــام لا يخضع 

 المادي في مقابل الخدمـات المقدمـة للجمهور. طرة الدولــة و يهدف إلى الربحلسي
إمكانيــات  من يملكه أساسي في النشاط الإقتصادي لمـا كما عرف أيضا بأنه عنصر

فـرض  ـات ومــالأز  و ـرتحمل المخـاط على ـهقـدرتـ ، و افسـةــالسوق والمن ـامخاصة يخضع لنظ
 ذلك.ة تــــؤهلـه لــات ماديــــة و بشريـــإمكانـ ه منر عليـبما يتوفـ هــــمكانتـ

وبنــاءا على هذه التعريفات يمكن وضع التعريف التـالي للقطاع الخاص: هو ذلك 
دارتهــل الإنتــائــة الخاصة لوســــوم على الملكيـــالجـزء من الإقتصاد الوطني الذي يق  ــا. ـــــاج وا 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .2O3ص 1995حسين عمر، موسوعة المصطلحات الاقتصادية، مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة،  -1
 ، 28أحمد الكواز ، بيئة ممارسة أنشطة الأعمال ودور القطاع الخاص ، المعهد العربي للتخطيط ، العدد  -2
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ركيــزة الأساسيــة لقيـام وتطور النشـاط الإقتصادي ـرز القطاع الخاص بمثابــة الويبـ
 د القطاعل تواجــاد نشاطه في ظورغم الجدلية القــائمـة بخصوص أبعـه في أي دولـة ، إذ أن

الأهميـة الكبيرة التي  إلى ــة وبالرغـم من إختلافها تشيـرالمفاهيـم الإقتصاديـ أن، إلا  العام
 ة منـــــر جملـــــاميكـي ومزدهـر، وذلك في ظل توافـــصادي دينيلعبها في التـأسيس لنشـاط إقت

الشروط التي تعتبر بمثابـة الإطــار المتكامل لنشــاط القطـاع الخاص وتفعيل أدائــه في 
 الحيــاة الاقتصاديــــة.

أن القطاع الخاص يستطيع دفع معدلات التنميــة  إلى الناجحة الدوليــة التجـارب تشيـرو 
 :قتصاديــة المحلية وتحقيق أهدافها المنشودة ، من خلال ما يليالإ
اءة ـــــــادة كفــــة لزيــــــالمحلية ـــــــة التخطيط الإستراتيجي للتنمييـــــــة في عملـــــــالمشارك –
 ة.ــــــــــــة هـذه العمليــــاليـــوفع
ر ــــلا تتوف ا ماـــالخبرة التي غالب ة وــــالمعرفة ، و الماديـة و د من الموارد الماليــــتــأمين المزي –

 داخل المجتمع المحلي.
يث أن أصحاب المشاريع الخاصة عـادة كفاءة التعامل مع ظروف الإقتصاد المحلي ح –

 ، و ةـالسلطات المحلي ة بالقطاع العام أوالموجودة مقــارنـ الفرصب ةدرايـــ أكثر ما يكونون 

 ة.  إستراتيجيــــــة التنميـــة المحليــــتحديد العقبات التي تواجه  ـدرة علىقــ أكثر
 رصـف يرــــتوفـ  مــــمن ث ، وةـــــة المحليـــــــقتصادين بالأنشطة الإــــط السكان المحلييـــــرب –

 م.لهـ دةيـــــدــل جــعم 
رفع جـودة  ثم لمحليـة ، ومنالبنيــة الأساسيــة للمناطق ا تحسين مستوى المرافق العامة و –

 ــة.الإقـــامــ و  ا للعملجعلها أكثر جذبـــــ الحيـاة في هذه المنـاطق و
 

 .: مفهوم الشراكة بين القطاع العام و الخاص من منظور التنمية  لثالمطلب الثا -

 رتأعتب و التي الجديدة ، المفاهيم من والخاص العام القطاعين بين الشراكة سيـــاسة تعد
 عــــدة من تعاريف عــــــدة طُرحت وقد التحتية ، البنية لتنفيذ مشروعات إستراتيجي كخيــــار
 هذه التعريفات الواردة أهم إلى نتطرق  سوف وعليـــــه شامل ، مفهوم تحديـــــــد بهدف جهات

 دتحديـ إلى نتعرض  ثم ةــــــقانوني و إقتصادية نظر وجهة من المجال هذا في
  ا.أنواعه ــا ونهمضمو 

 



  

 
 

 .إقتصادية نظر وجهة من تعاريف  :الفرع الأول
 القطاعين الخاص بين الشراكة مفهوم يشير'' :الدولي النقــــد صندوق  حسب -

 ةيالتحت ةالبني اتخدمـو  أصول مبتقديـ اصالخ للقطاع تسمح التي الترتيبات العـام إلى و 
 اـــــوغــالب ة ،الإجتماعيـو  ـةالإقتصاديـة التحتيــ ـةـللبني ـالاتمج ـدةعـ في الشراكة دخلــ، وت
 ارةإن وشبكات الأنفاق و والطرق  ، المدارس و اتالمستشفي وتشغيل اءبنـ في زتتركـ ما

 اء.ــــــالكهرب و الميــاه محطات الموانئ و و المطاراتو  الطرق 
 امــــالع القطاعين ينب الشراكة '':الأوربي اعيــــالاجتم و الإقتصادي المجلس حسب-

 دــــالعدي لتحقيق إستعمالها يمكن التي و ةـــــديناميكي و مرنـة إقتصادية أداة هي اصـــالخ و 
 .1التشغيل و المستدامة كالتنمية و البيئية ةالإجتمـاعي و ةالإقتصاديـــــ الأهداف من

 والخاص لعاما القطاعين بين الشراكة مفهوم : يشير الأسيوي  التنمية بنك حسب-
 تمويل مجــال في اصـــوالخ العــام القطاعين بين الأجــل طويلــة ةـــــالتعاقدي ةـــالعلاق إلى

 بشكل تقدم كانت والتي التحتيــة ، البنية مشروعــات وخدمات وتشغيل وتنفيــذ وتصميم
 .2العــام القطاع طرف من تقليدي

 بالمخاطرة ةـمشارك ةـــعلاق هي  :ينـعالقطا بين للشراكة البريطانية اللجنة حسب-
 ولــــمأم ـدفـــه تحقيق ـلـأج من مشترك طموح على بنــاء اصــالخ و  ـامــالع القطاعين بين

 .3للبـلـد العـامــة للسياســة
 إلى الخاص و العــام القطاعين بين الشراكة مفهوم يشيـر  :المتحدة الأمم حسب-
 المشروعات تنفيـــذ بغرض الخـــــاص و العــــــام القطاعين بين ركــةالمشت الأنشطــة و التعــاون 
 إلى تؤدي التي بالطريقة وذلك ، ـينالقطاع لكلا ـاتلإمكانيا ـوارد والم تكون  بحيث ، الكبرى 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المنظمة ، -التطبيقات - المناهج-المفاهيم –والخاص العام القطاعين بين الشراكة إدارة الرشيد ، محمود عادل _1
 .04 ص ، 2006 مصر، الإداريـــة ، للتنميــة العربية    
 الإقتصادي النمو على وأثرها الأساسية البنية في والخاص العام القطاعين بين الشراكة توفيق، رمضان الله عبد _2
 .84 ص ، 2012 مصر حلوان، جامعة الإقتصاد، في الفلسفة دكتوراه ،  رسالة -مقارنة  دراسة –   
 ، –التطبيقات -المناهج –المفاهيم  –والخاص العام القطاعين بين الشراكة إدارة الرشيد، حمودم عادل _3

 .04 ص ، بقاس مرجع
 

 



  

 
 

 لــــالأمث وازن ـــالت قــحقيتل دةـــرشي ةــــبطريق القطاعـين بين رــاطــوالمخ اتــــالمسئولي إقتسام
 لكل شريك 

1. 
 امــــالع القطاعين بين ــاون التع أشكال دـــأح هي ةـــالشراكـ  :دبي ةـــــحكوم حسب-

 توفـــــير ـامـــالع القطاع بمقتضاهــــــا يستطيع اتـــترتيبـ وضع خـــــــلالهـــا من يتـــــم الخاص و 
 دلا منبـ بتقديمها الخاص للقطاع ـاحالسم لالخ من ةالإجتمـاعي و ـامـةالعـ الخدمات السلع و

 يـرـيُش  المفهوم إن داــتحديـ أكثر وبشكل ـاشرةمب بصورة أي هـــبنفس املعـا القطاع يقدمها أن
 وتمويــل تخطيط  في أكبر دورا الخـــــاص للقطاع يكون  بمقتضاهـــــــا إلى التوجهـات التي

 العامــة ــاتمالخد وصيانـــة وتشغيل وبنـــاء وتصميم
2. 

الهيآت  أغلب أن ام والقطاع الخاص نجدالع بالشراكة بين القطاع الأمر عندما يتعلق
  عرف صندوق النقــد الدولي   حيث   ةديـــــاقــالتع  العلاقـة   لهذه  موحد  مفهوم  ولـــح الدولية تتفق

FMI القطاع الخـاص على أنهـا ام وـــن القطاع العـة بيـــــــالشراك 
 ومـــــات التي يقـــالترتيب '' : 3

 العـــــادة ة جرتــــات تتعلق بالبنيـــة التحتيــدمــــخ م أصول ويــاص بتقدا القطاع الخــفيه
 .''تقدمهــا الحكومــــة على أن

فيعرف شراكة القطاع العام والخاص  UNDPأما برنامج الأمــم المتحدة للتنميــــة 
 اصـــ، ويتشكل القطاع الخ' 'ةـــامــــات العــــة الخدمــــتلبي ــة أنشئت لغرضـــعلاقـ''ـا: ـعلى أنه

 المتحدة مالأمـ امجـــبرنـ أن لاحـظـة فالمـــنظمات الغير حكوميالم من المؤسسات الخاصة و
  اسيأسـ ـه كمشـاركــــافيـــي بجميع أطـــحكوم ى إدراج القطاع الغيرعل ة يصرــــللتنمي

بين ل "عقد طويل الأجـ هـا:أن على في عقد الشراكـــــة.أما البنك العالمي فيعرف الشراكة
ة يتحمل القطاع ــات عموميــخدم ام وـــم مهــــرض تقديــــة لغة حكوميـــــوكالـ مؤسسة خاصة و

 عن المشروع". المخاطر المالية و أو أغلب المسؤوليات اص كلـــالخ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الإقتصادي النمو على وأثرها الأساسية يةالبن في والخاص العام القطاعين بين الشراكة توفيق ، رمضان الله عبد -1
 83 ص ،ابق س مرجع – مقارنة دراسة–    
 القطاع و  العام ) الحكومة ( القطاعين بين الشراكة ، –المالية  دائرة –والمالية  الإقتصادية الدراسات إدارة -2
 04ص ، 2010 المتحدة، العربية الإمارات دبي ، حكومة الخاص،    
 ، 40أكيتوبي، الإستثمار العـام والشراكة بين القطاعين العام والخاص ، قضايا إقتصادية العدد برناردين   -3

 .06 صندوق النقد الدولي ، ص منشورات     
 



  

 
 

 
كما يمكن تعريف الشراكــة على أنهـا: " إحـدى الوسائل الأساسيــة التي يمكن أن 

، كما أنها  ةالأساسيـ مجال البنيـة في برى المشاريع الك العمومية و المرافق تسـاهم في تمويــل
 وسائل التثمين الإقتصادي للملك العمومي". دىــتمثل إح

ة بين القطاع العام والقطاع الخاص سبق نستنتج أن مصطلح الشراكـ ـلال مامن خ
تي تجمع السلطات العمومية اقـد الإداري والــال التعــيشير بشكل عــــــام إلى بعض أشك

إقليميـة أو مؤسسـات عموميـة و عن طريق هيأت تنوب عنها من حكومات أ ممركزة
 يلتزمون  مــــدورهب الذيـن و ـات خاصة الطرف الثـاني فيتشكل من مؤسس ـاأول أم كطرف

ر البنيــة تسييــ وهي التمويـل، الإنشـاء و  منفردة د مجتمعـة أوـــاقــــشروط التعـ بمجموعـة من
 الخدمة العمومية.أو تمويل  التحتيــة

 التفـاعل أوجـه عن عبــــــــارة هي والخاص العــــــــام القطاعين بين لـذا تعتبر الشراكة
 اــاتهمـــإمكاني يتعلق بتوظيف فيمــــا وذلك الخاص ، العام و القطاعين بين المتعدد والتعاون 
 من اسأســـ على ةالمعرفيـــ و التكنولوجية و التنظيمية و ـةالإداري و ةالماليـ و ةالبشريــ
 ققيـتح ـلأج من ـة ،المشترك ةالمسؤوليـ ـار،الإختيـ حريــة بالأهداف ، ــتزامالإلـ و المشاركة

 بعيد تــــــأثيـر ولها الأفـــراد من الأكبر والإجتماعيــة التي تهـم العـدد الأهداف الإقتصاديـــة
 بطريقــة المعاصرة التطورات مواكبــة من حتى يتمكن المجتمع تطلعـــــاتهم على المدى
 .1أفضل تنـافسي وضع وتحقيق فاعلة

 لحل المشاكل المعقدة آليــة تهدف هي والخاص العــام القطاعين بين كما الشراكــة
 واحــد طرف من تنفيذها يمكن لا والتي فــاعليــة و بكفاءة  الضخمة التنميــة مشــاريع وتنفيــذ
نما  العـــــام القطـاع مطلـق بشكل الخـاص أو القطاع قمطلـ بشكل تمثل لا داةأ لالخ من وا 
نمــا ( الحكومي)   معـــا. للعمـل قطـاع كل ميـزات من القصوى  للإستفـادة وا 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، 2008رمص الإدارية ، للتنمية العربية المنظمة والخاص ، الحكومي القطاعين بين الشراكة ان ،ـــــعثم اءــــــوف -1
 .285 ص    



  

 
 

 .قـــــانونيــــــة نظر وجهة  من تعاريفالفرع الثاني: 
 بموجبهـا ـة تعهـدــــإداريــ ودـــعق هي  :اصــــوالخ امــــــالع القطاعين بين الشراكة

الإستثمارات  حجم مع تتناسب محددة لمدة اصـــــخ شخص إلى اـــاتهــهيئ دـــــأح أو ةـــالدولـ
 :1هــــــليــا وعــــــإنجازه المحتمل

 بين تجمع الخاص و العام القطاعين بين الشراكة عقود :العضوية الناحية من 1
 الخاصة. اصــالأشخ ة وــــــالعمومي الأشخاص :المتعاقدين من صنفين

 بشمولية تتميز الخاص و العام القطاعين بين الشراكة عقود :المادية الناحية من 2
 إلى إضافة والإستغلال والبناء التمويل في المتمثلة المتعاقد عاتق على الملقاة المهام

 المتعـــــــاقد عاتـــــق على المسبق التمويل – للمشروع الأولي رالتحضي  –التصميم
 و العام القطاع  الطرفـيـن بين المخاطـــــر إقتســام يتــــم أنــــــه إلى الإشـــــارة مع الخــــاص
 :في المتمثلـة  لخاص وا القطاع

 بــــالبنـــــــــــــــاء. المتعلقـــــــة التقنيـــة الصعوبــات - 
 النصوص القـــــانونيــــــــــة .  تعديـل إنعكاسات -

 : أهداف الشراكة بين القطاعين العام والخاص و نتـائجها .أولا
الخاص تهدف إلى تحقيق التنميـة إن رؤيــة البنك الدولي للشراكــة بين القطاع العــام و 

الاقتصاديـــة والاجتماعية ، حيث يبرز دور الدولة في إتخاذ القرار ورسم السياسات أما 
 رةـــة في أدائهـا بنـاءًا على فكالمشاركـ ع وــــذ المشاريـــدور القطاع الخاص فيبرز في تنفي

 ة وأجهزتهاـــــقتصرت على أي من الدولا إـــاءة تنفيـذ خطط النمو الإقتصادي إذا مــــعـدم كف
 امـــــالع القطاعين بين ةــــــالــالفع الشراكـة تحقيق أجــل منأو القطاع الخاص بشكل منفرد و 

 ومن جهة، من المجالات جميع في بدقة الأهداف تحديد يجب هفــإنـ اإستمرارهـ و الخاص و
 الشراكة أهداف مع نوردها العموم على الشروط من مجموعة توفر يتوجب فإنه أخرى  جهة
 :يلي كما والخاص العام القطاعين بين

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   المستدامة التنمية لتمويل حديثة عمومية سياسة  :والخاص العام القطاعين بين الشراكة عقود ، بوعشيق أحمد -1

 ،2009 نوفمبر 1 - 4 أيام  الحكومي، طاعالق في متميز أداء نحو :للتنمية الإدارية الدولي المؤتمر بالمغرب ،
 .04ص العربية السعودية، المملكة ، العامة الإدارة معهد



  

 
 

إلى إنشــــاء مرافــق جديـــــدة بتمويل من القطاع الخـــاص ، وهو في كـــــلا المجالين يــؤدى 
 الأهـــــداف من مجموعة تحقيق إلى إلى تحسين ظروف عمل الإقتصاد فى دولـة مــــــــا ، و

     :1في تلخيصها يمكن
 بحيث العـامـــــة الخدمــــات و التحتيـــــة للبنيـــــة التشغيل من الحكومة نشــــاط تغييـــر - 1

 :ذلك  من ـدلابـ تستطيع
 . ــةالتحتيــــ  البنيــــــة لقطاع ـاتالسيـاسـ وضع على التركيز  -    
 . ةالتحتيــــ ـةالبنيـ ومشروعــــات دافلأهــــ ـاتالأولوي وضع  -    
 .ـةالخدمـــــــ مــــتنظي و الخدمــــات دميــمق راقـبــــةـــم  -    

 في إشراكــــــه و العامة ، الخدمات مجال إلى الخاص القطاع وكفاءات الإدارة إدخــــال -2
 المخاطر تحمل     
 السعـــر بمعنى ـام ،العـــ بالإنفاق يتعلق افيم المالي للمقابل أفضل ةـــــقيم تحقيق -3

 ةالخدمـ ـودةوج د ،ـــالعق مدة مدار على التكلفة اسأس على ـةبالخدمــ للمنتفع  لــــالأمث
 ة.المقدمــ

 . المحددة بالميزانيــــــــــــة المحدد و الوقت في الاستثمار مشروعات تنفيذ -4
 غير للصيانــــة نتيجة العامة للخدمات الضروريـــــــة آتــالمنش و الأصول تدهور تفـــــادي -5

 السيء والغير عقـلاني. التشغيل أو ةـــــالفعال
 . التشغيليـــــــــة( التكاليف و المال برأس يختص )فيما الموازنــــــــــــــة من التـأكـد تحقيق -6
 . والصيانـــــــــــة لتشغيلوا للأصول بالنسبة المشروع تصميم على الإبتكارات إدخال -7
  ، الإنشاء  ) التصميم الخـاص القطاع بواسطة أفضل إدارتهـا يمكن التي المخاطر نقل -8

 .للحكومــة المحدودة الموارد بعيــدا عن الصيانة ( و التمويل    
 بين القطاعين العام والخاص وفق أسلوب البوت.ثـانيـا : نتـائج الشراكـة 

 امالعــ ـنل الدور الذي يســاهــم بـه كلا القطاعــيـلاالإقتصادي للــدول من خ لالتكام ـقتحقي
 والخاص في مجــــــال التنميــة الشاملــــة.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الإصدار والخاص، العام القطاعين لشراكة القومي البرنامج والخاص، العام القطاعين لشراكة المركزية الوحدة -1
 .14، ص 2008 مصر، وزارة المالية، الثاني،    
 
 



  

 
 

ستخدام أحــــدث وسائــل التكنولوجيـــــــا إالشراكة في عقود البوت تلـــــزم شركـــــة المشروع بـــــ
تدريب العاملين الوطنيين على إستخدامها ، خاصة  الحديثـــة في بنــــــــاء المرافـــــــق العامة و

 أن هذه العقود من عقود الإستثمار لنقل التكنولوجيـــا. و
ات ، وأن ـــة جديـــــا لتضمين عقـــد البــــوت الإلـــتزام بنقل أحـــدث التقنيـــــلدولـــة المضيفسعي ا
 اتبـالتكنولوجي المشروع دمـ في الموقـع على التــأكـد من إستمراريـة من خلال ممثليها تحرص
 الإمتيـــــاز.الصيانــة طوال فـــترة  و ـلالمتطـــورة اللازمـــة لتشغيـ ـة وـالملائم

 الشراكـــــــة مع الصين لإنجـــــاز ومن التطبيقـــــــات العمليــــــة لهذه العقـود في الجزائـــــر
 دولار. مليـــــار 3 مقابل (BOT) والنقل التشغيل و البنــــــاء بنظام ”شرشــــــــال“ مينــــــــاء

سط البلاد المزمع بنائــــــه بمنطقة غورايــــــة فقد قررت الجزائر إنجــــاز الميناء الضخم لو 
 .لأول مرة منذ الاستقلال (BOT) قرب شرشال، وفق نظام البناء والتشغيل والنقل

الحكومة وافقت على  ، أن1”وماليـ الجزائـر”ـحكومي رفيع في تصريحات ل وكشف مصدر
 صينية  وفق صيغـــــة البناء وة الــــاء جزائري إلى الحكومــــمنح مشروع إنجـــاز أكبر مين

 . (BOT)النقل التشغيل و
، أن الكلفة الإجمالية لبنــــاء مينــــــاء غورايــــــــة قرب ”الجزائر اليوم“وأضاف مصدر 

ة هي من يتكفل بالمشروع ــة الصينيـــــأن الحكوم ار دولار وــــملي 03ز حواليـــاهـشرشال تن
 .رةو المذك كليـا وفــق الصيغة
على  قادر ة ، ما يجعله ـملايين حاوي 04اء ـــللمين ةــاليـة الإجمـــالجـة المعـــوتبلغ طاق

معالجة ضعف طاقة المعالجة الحالية لمينـــــاء جنجــــن بولايــــــــة جيجل الذي تتــــم إدراتـــــــه 
 .دبي العالميــــــــــة بالشراكـــــة مع موانئ 

 بتسييـر (-Shanghai International Port -SIP ) وانئ شنغهايوستتكفل سلطة م

 .ةـــا الصينيــــة ونظيراتهـــــريـــخلال المدة التعاقديـة بين الحكومة الجزائ الجديد شرشال ميناء
 التشغيل ونقل اء وة قـررت الإنتقال إلى صيغة البنــالحكومة الجزائري وأضاف المصدر إن

 النفط  ـارأسعـ ارة إنهيـة الصعبة نتيجـالعملة بالماليــ اـتراجع موارده ةاجهلمو  (B.O.T)  الملكية
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

” الجزائر اليوم“مصدر الخبر قناة  صينيان، مجمعان طرف من والنقل والتشغيل البناء بنظام ”شرشال“ ميناء إنجاز -1
 .2016أكتوبر  19بتاريخ 

 



  

 
 

 
ه الصيغـــة في ــا في إستعمال هذيــة إقتنعت بتـأخرهـائر ة الجز وقال المتحدث ، أن الحكومـ

 .رـــ الحكومةــــ تــريــد إستدراك التـأخ ، مضيفا أنهاتمويل المشـاريع الكبرى في البينــة التحتيــة
وزيـــــر الماليــــــة الأسبق البروفسور عبد اللطيف بن أشنهو بشدة عن هذا النظام  ودافع 

إقنـــــــاع فشل في  لكنه  نجـــــاز طريق سيــــــــار في الجزائــــــر وإلأول لفكرة خــلال العــــرض ا
أن اللجوء إلى هذه الصيغة ” الجزائـــــر اليــــــــوم“أورد مصدر  و ـريــــــــة بالفكرةـة الجزائــــالحكوم

الحكومة من تفويض  خاصة من خــلال قانـــــون الصفقــــات العمومية الجديد الذي يمكن و
تقديم  الخدمة العموميــة حتى تتمكن الحكومــة من الإهتمــــام بـــأدوارها الطبيعية من ضبط و

 .أمــــن قـــــومي دفاع و رعــــايـــــــة و تعليــــم و من صحة و خدمــــات أساسيــــــة
يُدار  و م في كات العــالـمن طرف واحدة من أكبر شر سيجعل الميناء الجديد الذي س 

إدارة الموانئ وهي سلطة شنغهاي للموانئ من تحويل الجزائـــــر إلى واحــــــدة من أقـــــوى 
المتوسط  في مجـــــال مناولــــــــة الحاويـــــات على غـــــرار  البلــــــدان في القــــارة الإفريقيـــــــــــة و

ضلا عن تطوير القطاع الجاذبة على غرار القواعد جيبوتي ف إسبانيـــــــــا ومالطا و
اللوجيستية وربط الموانئ بالشبكات الطرقية الدولية مثل الطريق العابـــر للصحراء الذي 
سيحول الجزائـــر إلى بوابة لدول الساحل الإفريقي من التشاد إلى مالي مــرورا بالنيجر 

 .بفضل خفض تكلفة النقل بنسبة عاليـــــة
ة ، مقارن 2015قيـاسيــة عام  مليـــون حاويــة 33اء شنغهاي مينــ عدل مناولــةوبلغ م

 ـدلات في العالمين أعلى المعـ، وهو من ب 2011مليون حاوية قياسية في العام  31.74بـ 
 .راً ـة الخاصة بصناعة النقل البحري التي صدرت مؤخة الصينيــــام الحكومـحسب أرق

وليتهــــــا عن ة ومسؤ ــمع دور الدول  (B.O.T)النقل و التشغيل  و ويتناسب نظام البنـــاء
بالتـالي  و وضبط ، أمن ودفاع  م وــة وتعليـة من صحة وتربيـات الحيويـتوفير الخدمـــ

ا فيه ـراك القطاع الخاص بمهــامش كبيــر للمنـاورة من خــلال إش – الدولة –اـــله تصبح
الموارد الماليـة العــامة هـــذه ه النقص في ــذا المجــال لتـدارك أوجـالبنوك لجهود الدولــة في ه

ية التي جربتهــــا الضغوط التي تخلفها القروض الخارج ود والتقنيــة التي تجنب الدولــة القيــ
 .ـر وكانت مكلفة للغايــــــةالجزائــ

 



  

 
 

 

 : الفصل الثاني خلاصة

ولي دور فعال و اساسي في تنمية دستثمار الوخلاصة لهذا الفصل يمكن القول ان للإ
الدول و تطورها ساء كانت منها الصناعية او النامية في ظل الأزمة الإقتصادية الراهنة و 
التي تلقي بظلالها على كل ارجاء المعمورة و لاسيما إنخفاظ أسعار البترول الذي يعتبر 

نها الجزائر ، ومنه كان لزاما المصدر الوحيد للدخل العام لأغلب دول العالم الثالث وم
على هذه الدول ان ترسي مجموعة من الآليات و الإجراءات لتفعيل العمل بعقود البوت 
مع توفير بيئة قانونية ملائمة وحماية فعالة للإسثتمار في هذا النوع من المشاريع تشتمل 

شروع وذلك حتى كل مراحل التنفيذ حتى نهاية العقد و نقل الملكية الى الدولة صاحبة الم
تتجنب بقدر الإمكان المنازعات و الخلافات التي تعترض التنفيذ كما يحدث مع أغلب 
انواع العقود و إرساء مجموعة من الحلول الوقائية منها و الودية لفض هذه النزاعات و 

 تحقيق الهدف المبتغى .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتمةخ
 



  

 
 

  

 

 : الخاتمـــــــة

من الأساليب الحديثة  – B.O.T –أسلوب البناء والتشغيل ونقل الملكية يعتبر 
لمشاركة الدولة القطاع الخاص لبناء مشروعات البنية التحتية، وبمقتضى هذا الأسلوب 

 ناء أحد مشروعاتها الأساسيـــة .تمنح الحكومة إحدى وحدات القطاع الخاص ترخيصا لب

 وذلك من –دا، ــــا عالميا جديـــين إتجاهلقد شهد العقد الأخير من القرن العشر 
، الذي ركز على -خلال المساندة القوية من جانب البنك الدولى، وصندوق النقد الدولى 

ضرورة تطبيق سياسة التخصيصية، وتقليص دور الدولة فى الاقتصاد، ودعم الاتجاه نحو 
ساسية، ويعد نظام الـ مشاركة إستثمارات القطاع الخاص المباشر فى مشروعات البنية الأ

."B.O.T والذى وجد تأييدا من مجموعة البنك الدولي  –نسبيا  –" أحد الآليات الحديثة
كإستراتيجية لزيادة الكفاءة الإقتصاديــة، وتقليص الإنفاق الحكومي، وتعظيم مساهمة 

 ۰القطاع الخاص

يل وا عادة ولقد وجدت الدول النامية ضالتها فى اللجوء إلى نظام البناء والتشغ
" بما يوفره للدولة من تمويل لمشروعاتها العملاقة دون الحاجة إلى B.O.Tالمشروع ".

تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء مالية إضافية أو اللجوء إلى القروض الخارجية، كما 
يصاحب ذلك تكنولوجيامتقدمة، وخبرات إدارية تفيد الدول النامية فى مشروعات أخرى 

  .واء أكانت من خلال الحكومة، أو بواسطة القطاع الخاصمماثلة، س

كما أن البحث في النظام القانوني لعقد البناء والتشغيل ونقل الملكية، يشير إلى أن 
هذا الأسلوب التعاقدي يتم غالبا وفق قواعد و مبادى القانون العام، أي أن خصائص 

هذه العقود تنصب على مرفق عام القانون الإداري هي التي تظهر في العقد بشكل جلي، ف
غالبا ما يكون من مرافق البنية التحتية كالمطارات، و الموانى، و محطات تحلية مياه 
البحر، و غيرها، كما أنها تنعقد بين شخص من أشخاص القانون العام كالدولة أو أحد 

أي أن الأشخاص القانونية التابعة لها من جهة و بين شركة المشروع من جهة ثانية ، 
 اء والتشغيل ونقل الملكية ــــــشرط وجود الجهة الإدارية العامة في العقد متوافر في عقود البن



  

 
 

 لال السلطاتــــة في هذه العقود من خـــازات السلطة العامــة إلى ظهور إمتيــــــإضاف 

ن التطور و الجزائر لم تبق بمعزل ع المخولة لجهة الإدارة في الإشراف والرقابة و التنظيم
الذي عرفته أساليب إدارة و تسيير المرافق العامة، بل حاولت أن تواكب التطورات 

 BOTالحاصلة في هذا المجال، و هو ما جعل القانون الجزائري يعرف تطبيق عقد ال 
من الناحية العملية و خاصة في مشاريع تحلية مياه البحر كأبرز تطبيق لهذا الأسلوب 

 التعاقدي
"، بل تم إلحــاق هذا الأسلوب BOTنون الجزائري لم يعرف تسمية ال"القا أن غير

التعاقــدي دومــاً بمفهوم عقود الامتياز ، و هو ما يعني تبني القانون الجزائري للإتجاه 
القائل بالطبيعة الإداريـــة لهذه العقود، كما أن القانون الجزائري لا يشتمل على تشريع 

ا الأسلوب، كما هو الحال في بعض الدول كتركيا مثلا، و خاص لتنظيم التعاقد وفق هذ
عليه فإنه من الأجدى أن يتم تنظيم هذه العقود وفق تشريع خاص موحد لكي يسهل من 

 الناحية العملية تطبيقه على أرض الواقع.
ف ـمختل ان ــــــد المشرع إلى تبيـــرام هــــذه العقود فقــد عمــــــراءات إبــــة لإجــــا بالنسبـــــأم

روط شال ترـداد دفـة بدراسة الجـدوى للمشروع ثم إعالتفصيل ، بدايـالإجراءات بنوع من  ـذهه
ة ـــــعن رغب لانـــــ، إلى الإعـاــــدة في تنفيذهـــالمعتم اتـالمواصف ة وــــالعملي اصيلـالمتضمن تف

ر ــــ، وذلك بالإعتماد على عدة معايية عليها ـالمصادق إعتماد الصفقة و اقـد وـالإدارة في التع
 از مشاريعـــخبرة شركة المشروع في إنج ذ وــــر أجل التنفيـة ، وكذا معاييـــــمالي ة وــتقني

 ارة لديها المتمثلة في مواردهـالخبرة الفنية المتواف رامها وبـالصفقة المزمع إشبيهة بموضوع 
 ة ومدة الضمان للمشروع.ـــة العاليـــولوجيعلى التكن ــدى إعتمادهاــة و مــــالبشري
 :التــاليـــــةائج ــالنت ـــــة يمكن تقديـــــــمدراسال هذه لالــــــــمن خو 
 دة و يرتب أوضاعــاـد أجيـالا عـا مما يلقي عبء ، و يقيــطول مدة هذه العقود نسبي -    

 يـــومـــل القـــل جـــزء من الدخــــا ، تحويـــإقتصاديــة قــد يصعب التعــامل معها لاحق ة وــسياسي
 ة.ـة الأجنبيــــاطي من العملــــــإلى التقليل من الإحتي ؤديــالخـارج مما ي ة الصعبة إلىــــبالعمل
 ؤدي إلىـد يـالذي ق ا الأمرـتنفيذه رام العقود وـدم وجود نظام قانوني شامل يحكم إبـع -    

 ـــد.ــاقــنتيجـــــة اللجوء إلى هذا النوع من الأسلوب في التع انونيــــــة ـق و ةمخالفــات دستوريــ   



  

 
 

 
الي ـــالتخفيف بـالت ـة العـامة للـدول وــــرة للموازنــة كبيـــرات ماليــق وفـتحق عقود البوت -    

  .ةـعلى الموارد الحكومي
الحصول  ة المشروع وـــالإقــلال من تكلف ـاسيـــة وسرعـــــة تنفيـــذ مشـــاريع البنيـــة الأسـ -    
 ـــة .ـة حديثـــو تكنولوجي ةــــوسائل تقني على
تــأهيل الأيــدي العــــاملة على إستخدام أحــدث أساليب  توفير فرص عمل إضافيـــة و -    

 الإستثمار المتطورة.
ار المشروعـات  ـدي إلى حسن إختيؤ ـاص مما يـر المالية إلى القطاع الخـاطخنقل الم -    

الخدمة لأن القطاع الخاص يحرص على الحصول   اءةـنجاحها و رفع كف اتـوتـأكيــد مقوم
 .احــــما أنفقتــــه من مصاريف بـــاهضة و تحقيق أرب تغطي  ة كبيــــرةــــماليـ على قـــدرات

عقود البوت  في أهميـــة ودور،  ه الدراسةهذ ـــلالا من خــائج المتوصل إليهــاء على النتــــبن و
 :ةـــــتراحات التاليــقالإات و ــالتوصي م بعضـــيمكن تقديفي تحقيق التنميــة ، 

اح هذا النظام يقتضي من الدولة المراجعة الكلية للمنظومة التشريعية في ــــإن نج -    
 لنــــوع من العقــــــود .علاقــــــة بهذا ا و رـــــمختلف المجالات التي لها تأثي

وضع قانون موحد ينظم عملية مشاركة القطاع الخاص في تقديــم خـدمات  أهميـــــة -    
ن مخصصة  لعقود ــة أو وضع  قوانيــــــه هذا القـانــون من شفافيــــبما يمثل ةـــــالبنيــة الأسـاسي
 بقـدر اــــاللازمة لتنفيذه زةـــــاء الأجهـرص إنشالح ة معـــــه القانونيــــبجميع جوانب البوت تحيط

 المصالح ن وــــريـالمستثمي وازن بين مصلحــةــــاءة في ظل مراعاة أهميـــة التـــــعــالي من الكف
 الخاص . ة من خلال التعـــــاون الفعــــال بين القطاعين العمومي وـــة للدولــالقومي
عـــدم الإفــــراط في التنـــازلات مع  ن مزايـــــا هذه المشاريع والحرص على الإستفادة م -    

 ــة.ــامـاصة على العــالخ مراعاة أن لا تطغى المصالح
 عـــدم التراخي من الجهـــات الحكوميــة  في مسؤوليــاتهـــا في الرقابــة و الإشراف -      

ــة سلبيــــات قـــد تنشــــأ في وقتهــــا ـــــــة أيو معـــالج و المتــابعة  في كل مراحل هذه العملية
ا و نجــــاح ـتنفيذه ة الأولى عن الأعمال و متــابعةـالمسؤولة بــالدرج دون أي تأخير لأنها

 أو فشل هــــذا الأسلوب .



  

 
 

 د ـــــإعطاء أهميـــــة  لدراســـة الجدوى التي تسبق العقــد و ضرورة النص في العق -      
لازم بالنقــد الأجنبي من مصادر ـــالتمويل ال ا يلـــزم المستثمر الأجنبي بتوفيرـــــعلى م
 امـــــالع اون بين القطاعــــة التعــــــمسأل ة ليس من السوق الداخلية  لذلك تبقىــــخارجيـ

 ة ــــالمصلح و وة ـــة فكرة القــة بسبب غلبــــة بحتــــــة نظريـــــالبوت مسأل ودـــالخاص في عق و
 هو الأمر الذي سيجعل ا كانت سياسيــــة أو إقتصاديـــة وــأي احة العلاقات الدوليةـفي س

 ا ــــــن أهدافهـــا تنحرف عــنسبي ا بوضوح لحداثتهاـــلم تظهر آثاره التي من عقود البوت
 وبــــــالشع ومصالح المستثمرين الأجـانب على حساب الدول  الخدمة و تصبح  وسيلة

تأكيدا للرأي القائل بأن الإستقلال  النهب و و ة الإستعمارـلسياس النامية في خطوة مواصلة
 الإستقلال الإقتصادي . لا يعني دائما السياسي
وفي الختام نعرج على نهاية عقد البوت التي تكون بطريقتين أساسيتين ،اما نهاية       

قود الإدارية الأخرى و ذلك بإنتهاء المدة المحددة له طبيعية كما هو الشأن في سائر الع
مع الوفاء بالإلتزامات كاملة ، اما الطريقة الثانية و هي نهاية غير طبيعية و التي تكون 

 إما بسبب القوة القاهرة او بسبب تدخل احد طرفي العقد .
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 مة المصادر والمراجع:قائ

 قائمة المصادرأولا : 
I -  التشريع الأساسي 

 المؤرخ 03-02 المعدل بموجب القانون رقم 1996ور الجمهورية الجزائرية لسنة دست      
  19-08ون رقم ـــانــتعديل الدستور، و الق المتضمن 2002ريل فأ 10في       
  01-16الدستور، و القانون رقم  عديلت المتضمن 2008نوفمبر  15في   المؤرخ      
 .المتتضمن التعديل الدستوري  2016مارس  06المؤرخ في       

  
II -  اديـــالتشريع الع 
 القوانين -أ    
 ، 2002فبراير سنة  05الموافق لـ  1422ذي القعدة عام  22في المؤرخ  01-02قانون رقم:  -1

 06بتاريخ :   الصادر 08ر.ج.ج ، عـدد  ــاز بواسطة القنوات ، ج.ـــــتــوزيع الغ و يتعلــق بالكهربــاء    
 . 2002فبراير 

 ، 2005أوت  04: الموافق لـ 1426جمادى الثانية سنة  28في المؤرخ  12-05 ون رقم:ــقان -2
 . 2005سبتمبر  04، الصادر في  60ج.ر.ج.ج ، عدد ، يتعلـــــق بالميــــــاه     

  ـرالأوامــــــ -ب  
 المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية ، 1995أوت سنة  26المؤرخ في  95/22الأمر رقم  -3
 . 1995لسنة  48دد ـــالع ج. ر. ج. ج ،    
 ،المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية 2001اوت سنة  20المؤرخ في   01/04م ـــــــر رقـــــــمالأ -4
 . 2001لسنة  47ا ، ج. ر. ج. ج ، العدد ــــــخوصصته و اـــــــرهـــــتسيي الإقتصادية و    
 ، المعدل والمتمم ، اراتـــستثمر الإــــ، يتضمن تطوي 2001أوت  20مؤرخ في  03-01أمر رقم  -5

 . 2001أوت  22صادر في ،  47دد ـــع ، ج. ر.ج.ج    
 المؤرخ ، 03-01، يعدل ويتمم الأمر رقم 2006يوليو  15مؤرخ في  08-06ر رقم ــالأم -6

 المتمم ، ج. ر. ج. ج ،  ار ، المعدل وـــــر الإستثمــبتطوي المتعلق و ، 2010 أوت 20في      
 .2006يوليو  19الصادر في:   ،17عدد     
 
 



  

 
 

 ازـــات منح الإمتيــ، يحدد شروط و كيفي 2008سبتمبر سنة  01مؤرخ في  04-08ر رقم ــالأم -7
هة لإنجاز مشـاريع إستثماريـــةــــالتابع على الأراضي       ة للأملاك الخاصة للدولــة والموج 
 . 2008ديسمبر  03الصادر في  و  2008سنــــــة  49ج. ر. ج. ج ، عدد  ،    
 المراسيم -ج 
 ، 2015سبتمبر 16الموافق  1436ذي الحجة عام  02مؤرخ في  247-15مرسوم رئاسي رقم  -1

 الصادر 50العموميــة وتفويضات المرفق العــام ، ج .ر.ج .ج ، العدد يتضمن تنظيم الصفقــات     
 .  2015سبتمبر  20في     
 ر,ج,ج  الإستثمار، ج, ، يتعلق بترقية 1993 أكتوبر 05 المؤرخ في 12-93مرسوم تشريعي رقــــم  -2

 

 .1993اكتوبر 10الصادرفي  64عــــدد        

III -  التشريع التنظيمي 
 ، ، يتعلق بالإستثمارات الأجنبية ، ج. ر. ج. ج2005يونيو  6مؤرخ في   03-05رقم نظام  -1
 .2005يوليو  31، الصادر في 53عــــــدد     

 ع ـــــــالمراج ةـــــــقائم –ا ـــــــــــــــــثاني
I - الكتب 
 الكتب المتخصصة -أ
ي مجال ف BOTويل الملكية ال تح الإدارة و ، عقد الإنشاء و د. أحمد رشاد محمود سلام -1

 . 2004،  ، دار النهضة العربية، القاهرة الدولية الخاصة العلاقات
،  ، القاهرة ، دار النهضة العربية BOT عقود ال ة وــــــدر، العقود الإداريــــــــة بـــد. أحمد سلام -2

2003. 
   ة للكتابــــــ، المؤسسة الحديث BOTة عقد ال ــــــرنة مقاــــــقانوني ثاـــ، سلسلة أبح اس ناصيفــــــد. إلي -3

 2006،  طرابلس
دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى ،  B.O.Tام أل ـــــاز المرفق العــــد. إبراهيم الشهاوي ، عقد إمتي -4

 .2003مصر ، سنــة  طوبجي،  مؤسسة
،  دـــــــدولي الجديـــد الإداري الـــــالعق و  قتصاديام الإــــــون العـــــانـــد ، القــــــاعيل محمد عبد المجيــــسمإ -5

 . 2006الحلبي الحقوقية ، بيروت ،  وراتــــــمنش



  

 
 

 ، دار النهضة العربية ، BOTالكندري عبد الله طالب محمد، النظام القانوني لعقود الـ  -6
  .2009 رة ،ـــــاهـــالق    
، دار الفكر الجامعي ،  الأشخاص الأجنبية لمبرمة بين الدول والسيد حداد حفيظة ، العقود ا -7

 .2001ة ،ــــــــــــــالإسكندري
 . 2000،  اهرةـــ، الق ةــــ، دار النهضة الحربي ةــــــي العقود الإداريفصار، الوجيز اد نـــــج رـــــابــــد. ج -8
 ، لعقد الالتزام ، دار النهضة العربية ثالحدي التطور و BOTاد نصار، عقود البوت ــج رـــابـــج .د -9
 .2002،  القاهرة    
 ات الناشئة عنها، دارـــــــازعــــض المنفة ـــــــود البوت و كيفيـــــ، عق دـــــــد أحمـــــــان حسن سيــــــد. جيه -10
 . 2002،  ، القاهرة النهضة العربية     
 دار الفكر ، التحكيم في منازعات العقود الإدارية الداخلية والدولية ،خليفة عبد العزيز عبد المنعم -11
 .2006ة ، ـــــــــــالاسكندري الجامعية ،     
 تزام ، دار النهضةـــــات الحديثــة في عقود الالـــــد. دويب حسين صابر عبد العظيم ، الإتجاه -12
 . 2006،  رةــــاهــــــالق ة ،ــــــــالعربي     
 انون الإداري ـــــة لبعض جوانبها في القـــــــارنـــة مقـــطاجن رجب محمود ، عقود الشراكة ، دراس -13
 . 2007النهضة العربية ، القاهرة ،  ، دار  الفرنسي     
    ة دراسة ـــاء مرافق الدولة الحديثـالطريق لبن B.O.T، عقود البوت  د. عصام أحمد البهجي -14

 و  التملك اقدي لمشروعات البنية الأساسية الممولة بأسلوب البناء وــالتع و للتنظيم القانوني ةـــتحليلي
 .2008،  ةـــــــــسكندري، الإ دةــــــالجامعة الجدي دار ، ةـــللدول  الملكية نقل و التشغيل

 ليليــة لمزايــا التحكيــمدراســـة تح BOT، التحكيم في عقود ال البوت  د البهجيــــام أحمـــــد. عص -15
 BOTتنفيــذ عقد ال  ــرام وـــأ عن إبـــاصة التي تنشـــبخ ار وـــستثمات الإـــــازعـــفي فض من هــــأهميت و      
 القانون الواجب التطبيق على عقد و  ات التحكيمـــام هيئـــا أمــاعهـــتبإ الإجراءات الواجب و      
 اب بطلانـــسبأ و  راءات تنفيذ أحكام التحكيمـإج و هيئات التحكيم محاكم و امــــأم   B.O.Tال       

 .2008، الاسكندرية،  ، دار الجامعة الجديدة امــهذه الأحك      
 ، دار الكتب القانونية ارن ـــفي القانون المق BOT، عقود البوت  ازي ـــاح بيومي حجــــد. عبد الفت -16
 .2008،  لكبرى المحلة ا مصر،     
 



  

 
 

 محمد بهجت قـايــد ، إقامــة المشروعات الإستثماريــة وفقا لنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية -17
    ( B.O.O.Tنقل الملكية ) نظام أل  التشغـيل و و التملك  و  اءـــالبن أو (B.O.T) نظام ال      
 . 2000، القاهرة ،  دار النهضة العربيـة     
 ، المكتب الجامعي B.O.Tة بنظام ال ـــــاسيــة الأســــــات البنيـــــم ، مشروعــــــانـــــد أحمد غمحم -18
 . 2009ة ، ـــــــــــــــسكندريالإالحديث ،       
 ابــــ، دار الكت B.O.Tود البوت ــــــ، الوجيز في عق د. مصطفى عبد المحسن الحبشي -19
 . 2008،  المحلة الكبرى  مصر، ة،ـــــانونيـــالق     
 ، مروان محي الدين القطب ، طرق خصخصة المرافق العامة، الامتياز الشركات المختلطة -20
     B.O.T  2009ة ، الطبعة الأولي ، ــــ، منشورات حلبي الحقوقي ام ، بيروتـــــالمرفق الع تفويض و  
 ، دار الجامعة B.O.O.Tظام بند ـــــاقـــوني للتعـــانــ، النظام الق اشــــــد. مي محمد عزت علي شرب -21
 . 2010،  ةـــــــــسكندريالإ ، دةـــــــالجدي     
 ـه في النظام ـــــــاتــــتطبيق و ونقل الملكية  التشغيل  اء وــــة ، عقد البنـــــــارمـــان العقيل العجـــــنوف -22

 . 2003،  1، ملحق  40ون ، المجلد ــــانـــالق و ة ـــات الشريعـــسدرا الأردني ،  ونيـــانـــالق     
 وق الإدارةــ( حقB.O.Tة )ـــــــنقل الملكي و  التشغيل اء وـــود البنـــ، عق د. وضاح محمود الحمود -23
 . 2010ة الأولى، ــ، الطبع انــ، عم ع، الأردنـة للنشر والتوزيــافــا، دار الثقـــتزاماتهــإل و دةـــاقــــالمتع     
  ة. دراسةـــــقتصادية الإـــق العامــرع ، دور القطاع الخاص في إدارة المرافــــيعرب محمد الش -24

 ة فيــــة تطبيقيـــ، نماذج عقدي اصــام و الخـــة بين القطاعين العــاركيــفي التش اهيمــمف ة،ــارنـمق     
 .2010،  ، دار القكر، دمشق B.O.Tامة ــالع قــــتفويض المراف ةــــتقني     

 الكتب العامة -ب

 أبو أحمد علاء محي الدين مصطفى ، التحكيم في منازعات العقود الإدارية ، دار الجامعة -1
 .2008،  الجديدة    
ر ـــشة الأولى ، مجلس النـ، الطبع دـــاريع التشييـديــة في مشــاقـــد عبد الله ، جوانب تعــالرشي -2

 .2004،  جامعة الكويت ،لميـالع
      



  

 
 

الحقوقية ،  ، منشورات الحلبيخاصة، في العلاقات الدولية الار محمد الأسعد ، عقود الإستثماربشــ -3
 .2006بيروت ، 

 دوليــــانون الــة في إطار القــــ، دراس اـــــة لنقل التكنولوجيـــــن صلاح الدين ، عقود الدولــــالدي الــــجم -4
 ،1996-1995، دار النهضة العربية، القاهرة  القانون التجاري الدولي و اصــــــالخ    
 العربي، الفكر دار ة ،ـمقارن دراسة الإدارية ، ودــللعق العامة الأسس الطماوي ، محمد سليمان .د -5
 . 2005 القاهرة ،    
 الحلبي منشورات ة ،ـــــامــالع المرافق ارــــــــستثمإ و إدارة في التفويض ر،ــــــــجاب حيدر دـــــــــــولي د. -6
 .2009 بيروت ، ، الأولى الطبعة،  الحقوقـيــــــــــــــة      

 المذكرات  الأطروحات و : ج

 الدكتورة اتـــــــروحــطأ -1

 بة الجزائرية نموذجا"د ، النظام القانوني لعقود الدولة في مجال الاستثمار "التجر ــــلولي محمــإق -1

 .2006-2005زي وزو، ـبتي ، جامعة مولود معمري  امــة في القانون العـالدول ل دكتوراهـلني ةـرسال    

 لــــة لنيــــــة القانونيــة للإستثمارات الأجنبيــة في الجزائر ، رسالــــــد وعلي ، الحمايــــــوط محنـــــعيب -2

 .2006 – 2005،  ة مولود معمري ، تيزي وزوـــــ، جامع في القانون  ة دكتوراهــــــدرج     

 على اــــرهـــأث و الأساسية البنية في اصــالخ و العام القطاعين بين الشراكة توفيق، رمضان الله عبد -3

 ، حلوان جامعة ، قتصادالإ في ةــالفلسف ، دكتوراه ةـــة رسالــــــــــارنـــــــمق ةــــــــــدراسالنمو الإقتصادي     

 .  2012 ، مصر     
 ماجستير راتــــمذك -2

 ه في الجزائر، مذكرة لنيل درجةــــــاتــتطبيق و از المرافق العامة ـــــــر، عقد إمتيــــدرة هاجــــاب بـــــــبودي -1

 ةـــــــــــــــــــة الجامعيـــــالسن ، أم البواقي ،  ي الإدارة العامة ، جامعة العربي بن مهيديف رـــــاجستيــالم    

    2009- 2010 . 

 ـهــــــ( و تطبيقات B.O.Tنقل الملكية ) و التشغيل  و  اءـــــــانوني لعقد البنــــــوع صهيب ، النظام القـــــــصب -2

 تسييــر لقانون و: الإدارة العامة ، افرع في الجزائر، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون العام،    

 .2010 -2009  السنة الجامعية،   جامعة الإخوة منتوري قسنطينـة ، الإقليـــم     



  

 
 

ون ـــانـــرة ماجستير في القـــر، مذكـــــاز الإداري في الجزائـــــانوني لعقد الإمتيــــ، النظام الق ليــة أكــــنعيم -3
 .2013، تيزي وزو،  معمري  ودمول ، العقود ون ـــانــرع قـــف ري،ـــــالجزائ

 ، ة التحتيةــع البنيـــاريـــي مشفاص ـــال القطاع الخـــستقبار لإـــــ، إط BOT، عقد ال  م سميرةــــحصاي -4

 تيزي عاون الدولي، جامعة مولود معمري رع قانون التف ، ر في القانون ـشهادة الماجستي لنيل رة ــمذك    

 .2011/04/12اريخ ـــــتب نوقشت وزو،     
 

 ج : المقالات والمنشورات

 ،ال ودور القطاع الخاص ، المعهد العربي للتخطيطــــــة ممارسة أنشطة الأعمـــــواز ، بيئـــــد الكــــــأحم -1
 ،2008، الكويت،  28العدد      
 العام ) الحكومة ( القطاعين نبي ، الشراكة –ة ـــــالمالي دائرة – المالية و الإقتصادية الدراسات إدارة -2

 . 2010 المتحدة ، ةــــــــالعربي اراتـــــدبي ، الإم ةــــحكوم اص ،ــــالخ القطاع و    

 اص ، قضاياـــالخ الشراكة بين القطاعين العام و ـام وـــار العـــاردين أكيتوبي ، الإستثمـــرنــب -3

 صندوق النقد الدولي .، منشورات  40ة العدد ــــــــإقتصادي     

  دخلات: الم د
  ة لتمويل ـــــة حديثـــــة عموميــــاســـاص: سيــــالخ ، عقود الشراكة بين القطاعين العام و وعشيقـــأحمد ب -1

  ة: نحو أداء متميز في القطاعـــ، المؤتمر الدولي للتنمية الإداري ة المستدامة بالمغربـــالتنمي     
 ة.ــــــــــ، المملكة العربية السعودي ، معهد الإدارة العامة 2009نوفمبر  4 –1 ـامـــــــأيــ الحكومي     

 في الشارقة   ة عشرة المنعقدةـــــاسعـــــللدورة الت 129راره رقم ـــــــ، في ق الدولي الإسلامي الفقه مجمع -2
 .م 2009،  -ة المتحدة ــــــارات العربيـــــالإم –   
 ــات الملتقىـــــاليــأ. بودخدخ کرم / أ. بودخدخ مسعود ، ورقـــة بحثيــة مقدمة للمشاركة ضمن فع -3
 افسية الإقتصاد الجزائري والتحضير لمرحلةندور القطاع الخاص في رفع ت الأول حول: الوطني    
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